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فصول الفْمّه المرّة 


باکر 
مقدذمَة 

الحمد لله نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة 
العليا» وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجودء وأحكامه الشرعية 
الشاملة لکل مشروع › وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والأحكام» 
وأشهد ان ذا عبده ورسوله الذي بین الحكم والأحكام» ووضصح الحلال 
والحرام» وأصّل الأصول وفصّلها حتى استتم هذا الدين واستقام . اللهم صل 
س على محمد وعلی آله وأصحابه وأتباعه خصوصاً العلماء الأعلام . 

أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه» سهلة الألفاظ واضحة المعاني» 
وقارئهاء إنه جواد كريم . 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


أصول الفقه: هي العلم بأدلة الفقه الكلية ؛ وذلك أن الفقه إما مسائل 
يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة.ء وإما دلائل يستدل بها على هذه 
المسائل . 


فالفقه : هو معرفة المسائل والدلائل. 


وهذه الدلائل نوعان 2 


كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره» كقولنا: 
الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما. وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية 
تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكليةء فإذا تمت حكم على الأحكام 
بها . 


فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية» والتفصيلية مضطرة إلى الأدلة 
الكلية وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه» 
وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. 


فصل 
الأحكام التي يدور الفقه عليها خحمسة: 
الواجب الذي يثاب فاعله ویعاقب تاركه . 
والمسنون الذي یثاب فاعله ولا یعاقب تارکه . 
والحرام ضد الواجب والمكروه ضد المسنون. 
والمباح مستوي الطرفين. 


وينقسم الواجب: إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل 
وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة» وإلى فرض كفاية» وهو الذي يطلب 
حصوله وتحصيله من المكلفين لامن كل واحد بعينه» كتعلم العلوم 
والصناعات النافعةء والأذانء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو 
ذلك . 


وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراً بحسب حالها ومرتبتها 
وآثارهاء فما كانت مصلحته خالصة أوراجحة أمر به الشارع أمر إيجاب 
أو استحباب» وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم 
أو كراهة فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات . 


وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيهاء وقد يتوصل بها إلى الخير 
فتلحق بالمأمورات» وإلى الشر فتلحق بالمنهيات . فهذا أصل كبير أن الوسائل 
لها أحكام المقاصد. وبه نعلم أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون» وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام؛ 
ووسائل المكروه مكروهة . 


فصل 
الأدلة التي يستمد منها الفقه أربعة: 
الكتاب والسنة» وهما الأصل الذي خوطب به المكلفون وانبنى دينهم 
عليه» والإجماع . والقياس الصحيح» وهما مستندان إلى الكتاب والسنة. 
فالفقه من أوله إلى أخره لا يخرج عن هذه الأصول الأربعة. وأكثر الأحكام 
المهمة تجتمع عليها الأدلة الأربعةء تدل عليها نصوص الكتاب والسنة. 
ويجمع عليها العلماء ويدل عليها القياس الصحيح» لما فيها من المنافع 
والمصالح إن كانت مأموراً بها ومن المضارٌ إن كانت منهياً عنها. والقليل 
من الأحكام يتنازع فيه العلماء» وأقربهم إلى الصواب فيها من أحسن ردها 
إلى هذه الأصول الأربعة. 


أما الكتاب فهو هذا القران العظيم» كلام رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد ية ليكون من المنذرين» بلسان عربي مبين» 
للناس كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم» وهو المقروء بالألسنةء 
المكتوب في المصاحف. المحفوظ في الصدورء الذي لا يأتيه الباطل من 
بین یدیه ولا من خلفه» تنزیل من حکیم حمید. 


وأما السنة فإنها أقوال النبي ية وأفعاله وتقريراته على الأقوال 
والأفعال. 


فالأحكام الشرعية تارة تؤخذ من نص الكتاب والسنة وهو اللفظ الواضح 
الذي لا يحتمل إلا ذلك المعنى » وتارة من ظاهرهما وهو ما دل على ذلك على 


۹ 


وجه العموم اللفظي أو المعنوي» وتارة تۇحذ من المنطوق وهو ما دل على 
الحكم في محل النطق» وتارة تؤخحذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم 
خالف المنطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط إذا 
تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم. 

والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام : 

دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على ج جميع المعنى» ودلالة تضمن إذا 
استدللنا بالافظ على بعضص معناه. 


ودلالة التزام إذا استدللا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك 
ومتمماته وشروطه وما لا یتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به . 


الأصل في أوامر الكتاب والسنة آنھا للوجوب إ لا إذا دل الدليل على 
الاستحباب أوعلى الإباحة. والأصل في النواهي أنها للتحريم»› إ إلا إذا 
دل الدليل على الكراهة. 

والأصل في الكلام الحقيقة» فلا يعدل إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا 

والحقائق ثلاث : 

شرعية› ولغوية» وعرفية . فما حکم ره الشارع وحده وجب الرجوع فيه 
إلى الحد الشر يي“ وما حکم به ولم یحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب 
الرجوع فيه إلى اللغةء وما لم يکن له حد في الشرع ولا في اللغة رجی فيه 
إلى عادة الناس وعرفهم ؛؟ وقد يصرح الشارع بترجیع هذه الأمور إلى العرف 
کالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوها. 


°۰ 


فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية . 


فصل 

نصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أوأنواع 
أو أفراد كثيرة» وذلك أكثر النصوص . ومنها حاص يدل على بعض الأجناس 
أو الأنواع أو الأفرادء فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهماء 
وحيث ظن تعارضهما خحص العام بالخاص. ومنه مطلق عن القيود» ومقيد 
بوصف أو قيد معتبر» فيحتمل المطلق على المقيد. ومنه مجمل ومبين» فما 
أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه 
إلى بيان الشارع . وقد أجمل في القران كثيرا من الأحكام وبينتها السنة» 
فوجب الرجوع إلى بيان الرسول فإنه المبين عن الله . ونظير هذا أن منه 
محكماً ومتشابهأء فيجب إرجاع التشابه إلى المحكم. ومنه ناسخ ومنسوخ» 
والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل» فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل 
كل منهما على حال وجب ذلك» ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع 
أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لايمكن حمل كل منهما على معنى 
مناسب فيكون المتأخر ناسحا للمتقدم» فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر 
رجعنا إلى الترجيحات الأخر. ولهذا إذا تعارض قول النبي ية وفعله قدم 
قوله» لأنه أمر أو نهي للأمة» وحمل فعله على الخصوصية له» فخصائص 
النبي يا تنبني على هذا الأصل. وكذلك إذا فعل شيئاً على وجه العبادة 
ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب» وإن فعله على وجه العادة دل على 
الإباحة. وما أقره يل من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرهما على 
الوجه الذي أقره. 


۱۱ 


وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة» فمتى 
يكون هذا الإجماع مستنداً إلى دلالة الكتاب والسنة. 

وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجع بينهماء فمتى 
نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك 
الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخحرى لم ينص الشارع على عينها 
من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها في حكمهاء لأن الشارع 
وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله» وهومتضمن للعدلء 
وما یعرف به العدل . والقياس إنما یعدل إليه وحده» إذا فقد النص» فهو أصل 
يرجع إليه إذا تعذر غيره» وهو مؤيد للنص» فجميع ما نص الشارع على 
حکمه فهو موافق للقیاس لا مخالف . 


فصل 

وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولً كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة 
جدا» ونفعوا وانتفعوا بها . 

فمنها «اليقين لا يزول بالشك» أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات 
والحقوق شيعا كثيرأء فمتى حصل الشك في شيء منها رجع إلى الأصل 
المتيقن وقالوا: الأصل الطهارة في كل شيءء والأصل الإباحة إلا مادل الدليل 
على نجاسته أو تحريمه» والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق 
حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك والأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من 
حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء . 

ومنها «أن المشقة تجلب التيسير» وبنوا على هذا جميع رخص السفرء 
والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. 


۱۲ 


ومنها قولهم : ولا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة» فالشارع 
لم وجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية» وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه 
العبد سقط عنهء وإذا قدر على بعضه وجب عليه مايقدر عليه وسقط عنه 
ما يعجزه وأمثلتها كثيرة جداً. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم 
والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه فالضرورات تبيح 
المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة» والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا 
للشرء» فالضرورة تبيح المحرمات من الماكل والمشارب والملابس وغيرها. 

ومنها: «الأمور بمقاصدها»» فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات . 
وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل» وانصراف ألفاظ الكنايات 
والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل» وصورها كثيرة جِدَاً. 

ومنها: «يختار أعلى المصلحتين» ويرتكب أخف المفسدتين» عند 
التزاحم» وعلى هذا الأصل الكبير تنبني مسائل كثيرة» وعند التكافؤ فدرء 
المفاسد أولى من جلب المصالح . 

ومن ذلك قولهم : «لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها» 
وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير» فمتى فقد 
شرط العبادة أو المعاملة أوثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت» وكذلك إذا 
وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. 

وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها» ويعرف ذلك 
بالتتبع والاستقراء الشرعي» وبأاصل التتبع حصر الفقهاء فرائض العبادات 
وشروطها وواجباتهاء وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر إثبات 
الحكم في المذكور ونفيه عما عداه» فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء 
وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. 


ومن ذلك قولهم: «الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدما» فالعلل التامة 
التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام متى وجدت وجد الحكم» ومتى 
فقدت لم يثبت الحكم . 


۳ 


ومن ذلك قولهم : «الأصل في العبادات الحظر إلا ماورد عن الشارع 
تشريعه» والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه» لأن 
العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب» فما خرج عن ذلك فليس 
بعبادةء ولأن الله خلق لنا ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات 
إلا ما حرمه الشارع علينا. 


ومنها: «إذا وحدت آسباب العبادات والحقوق تتت ووجیت إلا إذا 
قارنها المانع» . 


ومنها: «الواجبات تلزم المكلفين» والتكليف هوالبلوغ والعقل 
والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم» فمتى كان الإنسان بالغاً عاقلا 
وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام» ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا 
اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. والناسي والجاهل غير مؤاخذ من 
جهة الإئم لا من جهة الضمان المتلفات . 


قول الصحابي - وهو من اجتمع بالنبِيٌّ بُ مؤمناً» ومات على 
الإيمان - إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع» فإن لم يعرف 
اشتهاره ولم یخالفه غیره فهو حجة على الصحيح › فإن خالفه غیره من 
الصحابة لم يكن حجة. 


\٤ 


فصل 

الأمر بالشيء نَهْيّ عن ضده» والنهي عن الشيء أمر بضده» ويقتضي 

الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة . والأمر بعد الحظر يرده إلى ما كان عليه 

قبل ذلك . والأمر والنهي يقتضيان الفور» ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق 

على سبب فيجب أو يستحب عند وجود سببه. والأشياء المخير فيها إن كان 

للسهولة على المكلف فهو تخيير رغبة واختيار» وإن كان لمصلحة ما ولي عليه 
فهو تخییر یجب تعیین ما ترجحت مصلحته . 


ألفاظ العموم : ککل› وجميع › والمفرد المضاف؛ والنكرة في سياف 
النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط. والمعرف بأل الدالة على الجنس 
أو الاستغراق ‏ كلها تقتضي العموم . 


والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويراد بالخاص العام وعكسه 
مع وجود القرائن الدالة على ذلك. وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه 
في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل على 
الخصوص وفعله الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل الدليل على أنه 
خاص به. وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادهاء أو نفى بعض ما يلزم 


تنعقد العقود وتنفسخ بكل مادل على ذلك من قول أوفعل. 


الدليل عليهاء ثم يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال. 

وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المنازع. هذا 
في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم . فالتقليد 
قبول قول الغير من غير دليل. فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد 
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والاستدلالء والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤالء كما ذكر الله الأمرين فى 


قوله : 
إفاسألوا أَهْلَ الذكر إن كََمْ لا تَعْلمُونَ [سورة النحل: الآية ]٤۴١‏ 
والله أعلم . 
وصلی الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
HK ¥ #*‏ 


قال ذلك الفقير إلى الله : عبد الرحمن بن ناصر السعدي» غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المنلن افن: 

وتم نقلها - بعون الله تعالى وتيسيره ‏ في ٠٠١‏ جمادى الآخرة سنة 
٣ه‏ بقلم الفقير إلى ربه: عبد الله السليمان السلمان» غفر الله له ولوالديه 
والمسلمين . 


۱٦ 


لو و رر ول اي 


الوق دالتماسرالبربهة النافِمَة 


لول ر ر کول ای 


واوق دالتقاسيملبربية النامة 


اسا رار 
مقدمَة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستخفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن e‏ عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه وسلم تسلیماً کثیرا. 

أما بعد: فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها 
فائدة وأعظمها ا لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع 
الأحكام وأصولهاء ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها وقسمتها 
قسمین : 

القسم الأول: في ذكر ماتجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعدء 
وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحاً 
يوضصح معناهاء ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. 

والقسم الثاني : أتبعت ذلك بذكر القوارق بين المسائل المشتبهة 
والأحكام المتقاربة . وذكر التقاسيم المهمة. فأقول في القسم الأول مستعينا 
بالله » راجيا منه الإعانة والتسهيل . 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


۲۹ 


القاعدة الأول 
ولا يهى إلا عا مفسدته خالصة أو راجحة 


هذا الأصل شامل لجميع الشريعة» لا يشذ عنه شيء من أحكامهاء 
لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع» وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. 
قال الله تعالی : 

۾إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وینھی عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) [سورة النحل: الآية ]۹١‏ 
فلم يبق عدل» ولا إحسان» ولا صلة إلا أ به في هذه الآية الكريمة› ولا 
فحشاء ومنکر متعلق بحقوق الله ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم إلا نهي عنه ووعظ عباده أن يتذكروا ما في هذه الأوامر وحسنها 
ونفعها فيمتثلوها» ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال 
تعالی : 

#قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهکم عند کل مسحد وادعره 
مخلصين له الدين كما دكم تعودون» [سورة الأعراف: الآَية ۲۹] 

فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات» ونبهت على حسنها كما 
جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات» ونبهت على قبحها وهي قوله 
تعالی : 


قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بط والإثم والبغيّ بغير 
الحق» وأن تشركوا باله مالم رل به سلطاناً وأ تقولوا على اله 
ما لا تعلمون#» [سورة الأعراف: الآية ]١‏ 


۲۲ 


ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة من الحدث الأكبر والأصغر» وذكر 
طهارة الماءء ثم طهارة التيمم عند العدم أو الضرر بمرض ونحوه. قال تعالى : 

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكنْ يريد لِيْطهُركمْ وليم نعمته 
عليكم لعلكم تشكر ون [سورة المائدة: الآية ]١‏ 
فأخبر أن أوامره وشرائعه من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلةء ثم 
تأمل قوله تعالى : 

لإوقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ‏ إلى قوله - 
ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة# [سورة الإسراء: الآیات ۲۳ ۳۹] / 


وقوله: «إقل تعالوا تل 2 ربکم علیکم - إلى قوله - وأن هذا 
صراطي مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن سبيله» 
[سورة الأنعام : الآيات ]٠١١ ٠١١‏ 
وقوله: #واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئاً - إلى قوله - ومن يکن 
الشيطانُ له فُريناً فساء قريناً [سورة النساء: الآیات ۳۹ - ۳۸] 
انظر إلى مافي هذه الآيات من الآوامر التي بلغت نهاية الحسن» 
اشتملت عليه من الخير والعدل والرحمة» والقيام بالحقوق الواجبة 
والمستحبة . وكذلك ما اشتملت عليه من المنهيات التي ضررها عظيم » وشرها 
جسيم . وهذه الشرائع مأموراتها ومنهياتها من أعظم معجزات القران» 
والرسول د › وآنها تنزیل من حکیم حمید . ومثلها ما وصف الله به خوراص 
العباد وفضلاءهم في قوله تعاڵی : 
«إوعبادٌ الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا - إلى قوله - أولثك 
يُجُرَوْنَ الغرفةَ بما صَبّروا ويلْقَوْنْ فيها تحية وسلاما) 
[سورة الفرقان : الآيات ]۷١ ٦۳‏ 
وقوله : #قد أفلح المؤمنون# [سورة المؤمنون: الآية ]١‏ 
ثم عدّد أوصافهم الجليلةء ثم قال في جزائهم : 


۲۳ 


إأولئك هم الوارتون * الذين يُرنُون الفردوس هم فيها خالدون) 
[سورة المؤمنون: الآيتان ١٠ء ]١١‏ 

وقوله: لإإن المسلمين والمسلمات - إلى قوله - أعدٌ الله لهم مغفرة 
راجا عظيماً) [سورة الأحزاب: الآية ]٣٠١‏ 

فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق . 
قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة. ومن أحسن من الله حكماً لقوم 
يوقنون وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق 
المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكر الله في هذه الآيات وجميع ما فصله 
العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها» ومضار المنهيات ومفاسدها داخل 
في هذا الأصل . ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح» والمنهي 
عنها بالمقاسد. 

وأحد الأصول الأربعة. القياس: وهو الميزان الذي تنبني عليه الأحكام 
الشرعية الذي قال الله فيه: 

اله رل الكتاب بالحق» [سورة البقرة: الآية ]1١١‏ 
والميزان: وهو الجمع بين المسائل المتمائثلة في مصالحهاء أوفي مضارها 
بحکم واحد» والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل 
واحد منها. 

مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات : 
جمهور الأحكام الشرعية. فالإيمان» والتوحيد. والإخلاص. والصدقء 
والعدلء والإحسان» والبرء والصلة وأشباهها: مصالحها في القلب. والروح» 
والدين» والدنياء والآحرة لا تعَدٌ ولا تحصىء والشركء والكذب والظلم: 
مضارها لا يمكن تعدادها عاجلا وأجلا. والخمرء والميسرء والربا: مفاسدها 
أكثر من منافعها. قال الله تعالى : 

لإيسألونك عن الخمر والميسر قل: فيهما إثمّ كبر ومنافعٌ للناس 
وإثمُهما أكبرُ من نفعهما) [سورة البقرة: الآية ]۲٠۹‏ 


۲٤ 


وتعلم السحر مضرته خالصة قال تعالى : 
[ #ویتعلمون ما يضرشُم ولا ينقغهم 4 [سورة البقرة: الآية ]٠١١‏ 

وحرم الله الميتةء والدم» ولحم الخنزير ونحوها لما فيها من المفاسد 
والمضار. فإذا قاوم هذه المفاسد مصلحة عظيمة ودفع مفسدة كبيرة» وهي 
الضرورة لإحياء النفس حلّت. قال تعالى : 

فمن آضْطرٌ في مخمصة غير مُنَجابفب لإم فان الله فور رحيم) 

[سورة المائدة: الآية ]٣‏ 

ولما كانت مصلحة الجهاد من أعظم المصالح . جاز العوض في مسابقة 
الخيل والإبل والسهام وخرجت عن الميسر المحرم. 

ويستدل بهذا الأصل العظيم والقاعدة الشرعية على أن علوم الكون التي 
تسمى العلوم العصرية وأعمالهاء وأنواع المخترعات النافعة للناس في أمور 
دينهم ودنياهم أنها داخلة فيما أمر الله به ورسوله» ومما يحبه الله ورسوله» 
ومن نعم الله على العباد لما فيها من المنافع الضرورية والكمالية . فالبرقيات 
بأنواعها» والصناعات كلهاء وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق هذه القاعدة 
عليها أتم انطباق. فبعضها يدخل في الواجبات» وبعضها في المستحبات» 
وشيء منها في المبيحات بحسب نفعها وما تثمره» وينتج عنها من الأعمال 
والمصالح . كما أنها أيضا تدخل في هذا الأصل الشرعي» وهو: 


القاعدة الثانية 
الوسائل لها أحكام المقاصد. فما لا يتم الواجب إلا به: فهو واجب» 
وما لا يتم المسنون إلا به: فهو مسنون» وطرق الحرام والمكروهات تابعة لهاء 
ووسيلة المباح مباح» ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. 
هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد. كما ذكره في الأصل ومعنى الوسائل 
الطرق التي يسلك منها إلى الشيءء والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من 
لوازم وشروط» فإذا مر الله ورسوله بشيء کان أمراً به» وبما لا یتم إلا به. 
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وکان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية» والعادية» والمعنوية» والحسية. 
فإن الذي شرع الأحکام علیم حکیم يعلم ما یترتب على ما حکم به على عباده 
من لوازم وشروط ومتممات . فالأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به» والنهي 
عن الشيء نهيٌ عنه» وعن كل ما يؤدي إليه. فالذهاب والمشي إلى الصلاق 
ومجالس الذكر» وصلة الرحم» وعيادة المرضى ‏ واتباع الجنائز وغير ذلك من 
العبادات : داخل في العبادةء وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في 
سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في 
عبادة» لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى : 
ذلك بأنهم لا يصيُهُم ظمأً ولا صب ولا مَحْمَصَةٌ في سیل الله ولا 
اون موطئاً بط اكمار ولا ينالون يِن عد نيل إل كيب لهم به عمل 
صالحٌ إن الله لا يضيمُ أجرَ المحسنين * ولا يفون نفقة صغيرة ولا كبيرة 
ولا يعون وادیاً ر کب لهم ليجريهم اله أحسنُ ما کانوا يعملون 4 
[سورة التوبة : الآيتان ١۲١٠ء ]١١١‏ 
وفي الحديث الصحيح (من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سلك الله به 
طريقا إلى الجنة). وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى 
الصلوات. وأن كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة . 
وفسر قوله تعالى : إنا نحن نحيي الموتى ونكتبٌ ما قَدموا واثارهم) 
[سورة يس: الأية ]١١‏ 
أي نقل خطاهم وأعمالهم للعبادات أو لضدهاء وكما أن نقل الأقدام للعبادات 
تابع لهاء فنقل الأقدام إلى المعاصي تابع لها ومعصية أخرى» فالأمر 
بالصلاة مثلا أمر بهاء وبما لا تتم الصلاة إلا بها من الطهارة والسترة واستقبال 
القبلة وبقية شروطها. وكذلك أمر بتعلم أحكامها التي لا تتم إلا به. وكذلك 
بقية العبادات . فما لا يتم الواجب والمسنون إلا به» فهو واجب للواجب» 
ومسنون للمسنون. 


و 


ومن فروع هذا الأصل» قول العلماء: إذا دخل الوقت على عادم الماء 
لزمه طلبه في المواضع التي يرجو حصوله فيهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به : 
فهو وانجت وتلزمه أيضا شرا وشراه الرة الواجة خن “الكل أوزاكة 
لاف 

ومن فروع هذا الأصل: وجوب تعلم الصناعات التي يحتاج الناس إليها 
في مر دينهم ودنياهم صغيرها وکبيرها. 

ومن فروع هذا الأصل: وجوب تعلم العلوم النافعة وهي قسمان: 

علوم تعلمها فرض عين» وهي ما يضطر إليه العبد في دينه وعباداته 
ومعاملاته کل أحد بحسب حاله. 

والثاني : فرض كفاية . وهو ما زاد على ذلك بحيث يحتاجه العموم. 
وفرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن غيره» وإذا لم يقم به أحد أثم 
کل قادر عليه . 

ومن فروع هة القاعدة جميع فروض الكفايات. من أذانء وإقامةء 
وإمامة صغرى وكبرى» وولاية قضاء» وجميع الولايات» وأمر بالمعروف» 
ونهي عن المنكر» وجهاد لم يتعين» وتجهيز الموتى بالتغسيل» والتكفين» 
والصلاة» والحمل»ء والدفنء وتوابع ذلك. وكذلك الزراعة والحراثة» 
والنساجة.» والحدادة» والنجارة وغير ذلك. ومن فروع ذلك : السعي في 
الكسب الذي يقيم به العبد ماعليه من واجبات النفس والأهل» والأولادء 
والمماليك من الآدميين› والبهائم » وما يوفي به دیونه. فان هذه واجبات ولا 
تقوم إلا بطلب الرزق والسعي فيه. ومن فروعها: وجوب تعلم أدلة القبلة 
والوقت والجهات لمن يحتاج إليها. ومن فروعها أن العلوم الشرعية قسمان: 

أحدهما: مقاصد وهي علم الكتاب والسنة. 

والثاني : وسائل إليها مثل علوم العربية بأنواعها. فإن معرفة الكتاب 
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والسنة وعلومهما تتوقف أو يتوقف أكثرها على معرفة علوم العربيةء ولا تتم 
معرفتهما إلا بها فيكون الاشتغال بعلوم العربية لهذا الغرض تابعاً للعلوم 
الشرعية . ومن فروعها: أن كل مباح توسل به إلى ترك واجب أو فعل محرم» 
فهو محرم . قال الله تعالی : 

ليا أيها الذين آمنوا إذا نوي للصلاة مِنْ يوم الجمعة فاسعَوا إلى ذكر 
الله ودروا البيع)» [سورة الجمعة: الآية ]١‏ 
فيحرم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. وكذلك إذا خيف فوت 
الوقت» أو فوت الجماعة. وكذلك لايحل بيع الأشياء المباحة لمن يعمل 
فيها معصية كبيع العصير على من يتخذه خمرأء وبيع السلاح في الفتنة 
أو لأهل الحرب. أو قطاع الطريقء وبيع البيض ونحوه لمن يقامر عليه. ومن 
فروعه: تحريم الحيل التي يتوسل بها إلى فعل محرم. كالحيل على قلب 
الدين» وكبيع العينة والتحيل لإسقاط الشفعة بشيء من الحيل. فتحرم هذه 
الحيل ولا تفيد صاحبها حل المحرم والتحليل في النكاح . 

ومن فروعها: قتل الموصى له للموصي» وقتل الوارث لمورثه يعاقبان 
بنقيض قصدهما فتبطل الوصية في حق القاتل» ولا يرث من مورثه شيئاً. 

ومن فروعها: عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيثا من المال 
ليطلقها. كما قال تعالى : 

ولا تَعْضلُومُنٌ لدبوا ببعض ما آتيتمُوهن)4 

[سورة النساء: الآية ]١۹١‏ 


فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. 


ومنها: أن من أهدى حياء أوخوفاً وجب على المهدى إليه الرد 
أو يعاوضه عنها. وكثير من هذه الفروع أيضاً داخل في أصل اعتبار المقاصد 
والنيات . وذلك دليل على قوة الفرع الذي تتناوله عدة أصول. وكما أن الحيل 
التي يقصد بها التوسل إلى فعل محرم أوترك واجب حرام . فالحيل التي 


۲۸ 


يتوسلل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها. فالعبد مأمور باستخراج 
حى أو الحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية . قال تعالى لما ذكر 
تحيل يوسف يَيةٍ لبقاء أخيه عنده: 

بإكذلك كذنا ليوسف# [سورة يوسف: الآية ]۷١‏ 
ومثله الحيل التي يتسلم بها النفوس والأموال كما فعل الخضر بخرقه للسفينة 
لتعيب فتسلم من غصب الملك الظالم . فالحيلة تابعة للمقصود حسنها 
وقبيحها . 

ومن فروعها: أن الله قال: 

إن الله يأمُركم أن توذُوا الأماناتِ إلى أهلها) 

[سورة النساء: الأية ]٥۸‏ 

والأمانات كل مال ائتمن عليه العبد وولّي عليه» منء وديعة وعين مؤجرةء 
ومرهونة» وولاية مال يتيم ونظارة وقف» ووكيل ووصي ونحوها. فكلها يجب 
حفظها في حرز مثلهاء لأنه من لوازم الأداءء وكذلك الإنفاق عليها إذا كانت 
ذات روح» ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي فيها. 


ومن فروع هذا الأصل: أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة 
يخشى منها وقوع المحرم . كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم . ولهذا قال النبي 
8 رهن رقع في الات وفع قي الجرام: كالزاعن برعي ول اجى 
يوشك أن يقع فيه» ألا وإن لكل ملك حمی» ألا وإن حمى الله محارمه) . 


ومن فروعها: النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء. كالبيع على 
بيع المسلمء والعقد على عقده» والخطبة على خطبته وطلب الولاية والوظيفة 
إذا كان فيها أهل . كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من 
الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. وقد خرج عن هذا الأصل النذر 
لحكمة اخحتص بها. فإن عقده مكروه» والوفاء به واجب. لقوله ية (من نذر 
أن يطيع الله فليطعه) فعقده لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل 


۲۹ 


استخراجاً غير محمود على عقده. ومن فروع هذا الأصل: فعل كل سبب بغير 
حق يترتب عليه تلف نفس أومال. وكما أن وسائل الأحكام حكمها حكمها. 
فكذلك توابعها ومتمماتها فالذهاب إلى العبادة عبادة. وكذلك الرجوع منها 
إلى الموضع الذي منه ابتدأها. 


القاعدة الثالثة 
المشقة تجلب التيسير 
هذا أصل عظيم جميع رخص الشريعة وتحقيقاتها متفرعة عنه. قال الله 
تعالی : 
يريد الله بكم اليسْرَ ولا يريد بكم العْسْر4 
[سورة البقرة: الآية ]٠۸٠‏ 
وقال: لا يكلف الله تفساً إلا وْسعّها) [سورة البقرة: الآية ]۲۸١‏ 
وقال: لا يكلف اللَهُ نفساً إلا ما آتاها) [سورة الطلاق: الآية ۷] 
وقال: وما جََلّ عليكم في الدين مِنْ حرج ) 
[سورة الحج : الآية ۷۸] 
وقال: «(فاتقوا الله ما استطعتم 4 [سورة التغابن: الآية ]١١‏ 
فهذه الآيات وغيرها دليل على هذا الأصل الكبير. فأولا جميع الشريعة 
حنيفية سمحة» حنيفية فی التوحيد» لأن مبناها على عبادة الله وحده لا شريك 
له» سمحة في الأحكام والأعمال» فالصلوات المفروضات خمس في اليوم 
والليلة› لا تستغرق من وقت العبد إل ا ا والزكاة لا تجب إل في 
الأموال المتمولة دا بلغت نصابا . وهي جزء دا في العام مره . وكذلك 
واحدة على المستطيع وبقية الواجبات عوارض بحسب أسبابها. وكلها في 
غاية اليسر والسهولة. 


وقد شرع الله لكثير منها أسباباً تعين عليها وتنشط على فعلها. كما شرع 
الاجتماع في الصلوات الخمس» والجمعةء والعيدين» وكذلك الصيام 
يجتمع فيه المؤمنون في شهر واحد لا يتخلف منهم إلا معذور بمرض أو سفر 
أو غيرهما. وكذلك الحج. ولا شك أن الاجتماع يزيل مشقة العبادات» 
وينشط العاملين» ويوجب التنافس في أفعال الخير» كما جعل الله الثواب 
العاجل والآجل الذي لا يقادر قدره أكبر معين على فعل الخيرات» وعلى ترك 
المنهيات . وكذلك جعل الله الزواجر الدنيوية والأخروية معينة على التقوى 
وعلى ترك المحرمات . قال تعالى : 

ذلك يخرف الله به عباده يا عباد 1 تقون [سورة الزمر: الآية ]١١‏ 

ثم إنه مع هذه السهولة في الأحكام» إذا عرض للعبد بعض الأعذار 
التي تعجزه أوتشق عليه مشقة شديدة» خفف عنه تخفيفاً يناسب الحال. 
فيصلي المريض الفريضة قائماً. فإن عجز صلى قاعداً. فإن عجز فعلى جنبه 
ويومىء بالركوع والسجود. ويصلي بطهارة الماء. فإن شق عليه صلى 
بالتيمم . وكذلك رخص السفر تتفرع عن هذا الأصلء لأن المسافر مظنة 
المشقة» فأبيح له قصر الرباعية إلى ركعتين» والجمع بين الصلاتين» والفطر 
في رمضان» والمسح تلاثة أيام بلياليها على الخفين» ومن مرض أو سافر 
کتب له ما کان يعمل صخا مما ويتفرع عن هذا الأصل الأعذار المسقطة 
لحضور الجمعة والجماعة. 


ومن فروعها العفو عن الدم اليسير النجس والاكتفاء بالاستجمار الشرعي 
عن الاستنجاءء وطهارة أفواه الصبيان . وكذلك الهر وما دونها في الخلقة لقوله 
ية (إنها ليست بنجس» إنها الطوافين عليكم والطوافات). ومن ذلك العفو 
عن طين الشوارع ولو ظنت نجاستها. فإن علمت عفي منها عن الشيء 
اليسير. ومن ذلك الاكتفاء بنضح بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام 
لشهوة وقيئة . 


۳١ 


ومن فروع هذا الأصل: العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها. 
فالآأصل في المياهء والأراضي» والثياب» والأواني» وغيرها الطهارة حتى تعلم 
نجاستها. والآصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا مانص الشارع على 

ومن فروعه الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين في تطهير الأشياء من 
الأحداث والأنجاس. فيكفي الظن في الإسباغ. وكذلك في دخول الوقت 
إذا غلب على الظن دخوله بالدلائل الشرعية. 


ومن فروعه: أن المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة 
تامان في سفر واحد. ولهذا وجب عليهما الهديٰ شكراً لهذه النعمة. ويدخل 
في هذا الأصل إباحة المحرمات للمضطرء وإباحة ماتدعو إليه الحاجة 
كالعراياء وإباحة أخذ العوض في مسابقة الخيل والإبل والسهام» وإباحة تزوج 
الحر للأمة إذا عدم الطول وخاف العنت. 


ومن فروع هذا الأصلء حمل العاقلة الدية عن القاتل خطأ أو شبه عمد 
حملا لا يشق عليهم يوزع على جميعهم ويؤجل عليهم ثلاث سنين كل سنة 
ثلث الدية: 


القاعدة الرابعة 
الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز 
ولا حرم مع الضرورة 


قال الله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم» [سورة التغابن: الآية ]١١‏ 


وثبت في الصحيح عنه َة آنه قال : (إِذا أمرتكم بأمز فائتوا منه ما استطعتم . 


ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وأباح الله الميتة ونحوها 
للمضطر. قال تعالى : 


۳۲ 


طوما لَكم ألا تأكلُوا مما در اسم الله عليه وقد فصل لكم ماحرَمَ 
علیکم إا ما آضطر رتم إليه» [سورة الأنعام: الآية ]١١١‏ 

والضرورة تقدر بقدرها. فإذا اندفعت الضرورة وجب الانكفاف . وهذه 
القاعدة تضمنت أصلين» كما ذكره في الأصل. فيدخل في الأصل الأول: كل 
من عجز عن شيء من شروط الصلاة أو أركانها أو واجباتها. فإنها تسقط عنه» 
ويصلي على حسب مايقدر عليه مما يلزم فيها. والصوم من عجز عنه عجزاً 
مستمرأ» كالكبير الذي لا يطيقه» والمريض مرضاً لا يرجى برؤه أفطر» وكفر 
عن کل يوم إطعام مسكين. ومن عجز عنه لمرض يرجى زواله أو لسفرء أفطر 
وقضى عدة أيامه إذا زال عذره. والعاجز عن الحج ببدنه إن كان يرجو زوال 
عذره صبر حتی یزول» وإن کان لا یرجو زواله أقام عنه نائباً یحج عنه. وقال 
تعالی : 

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج 4 [سورة النور: الآية ]٦١‏ 
وذلك في كل عبادة توقفت على البصرء أوالصحةء أوسلامة الأعضاء 
كالجهاد وغيره. ولهذا الأصل اشترطت القدرة في جميع الواجبات فمن 
لم يقدر فلا يكلفه الله ما يعجز عنه. ولذلك قال النبي با : (من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه . وذلك 
أضعف الإيمان) رواه مسلم . 

وقال تعالى : ليتف ذوسَعَةٍ من سَيهِ ومن فَِر عليه رزه لفق 
مما آناءُ الله لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها سيجِعَل الله بعد عُسر يُسراً 

[سورة الطلاق: الآية ۷] 

وقال ية في الواجبات المالية : (ابداً بنفسك ثم بمن تعول). 


ومن هذا الأصل الكفارات المرتبة إذا عجز عن الأعلى انتقل إلى 


ارا 


ما دونه» وأعذار حضور الجمعة والجماعة داخلة في هذا الأصل كما دخلت 
في الذي قبله. 

والضرورات تبيح للمحرم المحظورات. ولکنه يفدي عنها جبراً لما فاته 
منها. كما دخحلت في الذي قبله. ومن ذلك جواز الانفراد في الصف 
إذا لم يجد موضعاً في الصف الذي أمامه» لأن الواجبات التي هي أعظم من 
المصافة تسقط مع العجز بالاتفاق فالمصافة من باب أولى وأحرى . 


القاعدة الخامسة 

الشريعة مبنية على أصلين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله لا . 
هذان الأصلان شرط لكل غمل ديني ظاهر: كأقوال اللسان» وأعمال 
الجوارح» أو باطن : کأعمال القلوب» قال الله تعالی : 

ألا لِه الدَينْ الخالض) [سورة الرُمّر: الآية ۳] 

وقال: وما أمروا إلا لِيعْبْدوا الله مُخلصين له الدين4 

[سورة البينة : الآية ]٥‏ 

والدين الذي أمروا بإخلاصه هو الإسلام والإيمان» والإإحسان کما فسره بذلك 
النبي بي في حديث جبريل وغيره. 


فهذه الأمور لا بد أن تكون خالصة لله مراداً بها وجهه ورضوانه » وثوابه» 
ولا بد أن تكون مأخوذة من الكتاب والسنة» وقال تعالى في متابعة الرسول: 
(وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهُوا) [سورة الحشر: الآية ۷] 
وقال في الجمع بين الأصلين : 

ومن أحسنُ يتا من أسلَم وجه لله وهومُخي) ٠‏ 

[سورة النساء: الآية ]١١١‏ 

أي أخحلص أعماله الظاهرةء والباطنة لله . وهوفي هذا محسن بأن يكون متبعا 
لرسول الله » وفي عدة أيات : وأطيعوا الله ا الرسول. فالعمل الجامع 


۳٤ 


للوصفين . هو المقبول» وإذا فقدهما أو فقد آأحدهما. فهو مردود على صاحبه 
يدخحل في قوله تعالی : 
لإوقدمنا إلى ماعَلوا من عَمَل فجعلناه هَباءَ منثورا) 
[سورة الفرقان : الآية ]۲٣‏ 
وقال تعالی في نفقات المخلصين : مئل الذين ينفقون أموالهم آبتغاءَ 
مَرْضاة الله وتشيتاً من أفيهم كمل جنة برَبوة أصابِها وابلٌ فاتث أكَلَها 
ضعفیين . فن لم يُصِبْها وابل فطل . وال بجا تلوت بير 
وقال في نفقات المرائين: «والذين ينفقون أموالّهم رِئاءَ الناسٍ 
ولا يؤمنون باله ولا باليوم الآخر» ومن يكن الشيطانُ له قريناً فساء قريناًي 
[سورة النساء: الاية ۳۸] 
وقال کار في الهجرة التي هي من أفضل الأعمال وتفاوتها بتفاوت 
الإخحلاص وعدمه : (فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن کانت هجرته إلى دنیا يصیبهاء أو امرأة ینکحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) متفق عليه . 


أي ذلك في سبيل الله . فقال: (من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله ) متفق عليه . فمن کان قصده في جهاده القولي والفعلي نصر الحق 
فهو المخلص› ومن کان قصده وغرضه غير ذلك فله مانوی» وعمله غير 
مقبول. وقال تعالى في الأعمال الفاقدة للمتابعة : 


#قل هل نکم بالأخسَرِين اعمال الذين صل سعيهم في الحياة 
ادنيا وهم يحسبون أنهم بخسنون صنعا4 
[سورة الكهف: الآیتان ۳١٠٠ء ٠٤‏ 1 


وقال : فان لم يستجيبوا لك فاعلَم نما يتبعون أهواهم» ومن ن أل 
ممن اع هواه بغیر هدّی من 1 [سورة القصص: الاية ]٠١‏ 


۳o 


فالأعمال الصالحة كلها إذا وقعت من المرائين. فهي باطلة لفقدها 
الإخلاص الذي لا يكون العمل صالحا إلا به» والأعمال التي يفعلها العبد لله 
لكنها غير مشروعة . فهي باطلة لفقدها المتابعة . 

وكذلك الاعتقادات المخالفة لما فى كتاب الله وسنة رسوله كاعتقادات 
أهل البدع المخالفة لما عليه الرسول ب وأصحابه وكلها مردودة لقوله كلا : 
(من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله 
عنها. فهذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة» كما أن حديث عمر عنه بلا : 
(إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى) متفق عليه . ميزان الأعمال 
باطناً والإخلاص لله في كل شيء هو الذي وردت فيه نصوص الكتاب والسنة 
في الأمر به» وفي فضله وثمراته الجليلة . وفي بطلان كل عمل يفقده. وأما نية 
نفس العمل» فهذا وإن کان لا بد منه في کل عمل» لکنه حاصل من کل 
عامل معه رأيه وقصده. لأنها القصد. وكل عاقل يقصد العمل الذي يعمله 
ويباشره. ولهذا كانت عناية الشارع في الأول وفي تحقيقه وتخليصه من جميع 
الرائت: 

وكما أن هذا الأصل يشمل جميع العبادات» فكذلك المعاملات فكل 
معاملة من بيع أو إجارة أوشركة. أوغيرها من المعاملات تراضى عليها 
المتعاملان لكنها ممنوعة شرعاًء فإنها باطلة محرمة ولا عبرة بتراضيهما: لأن 
الرضى إنما يشترط بعد رضى الله ورسوله. وكذلك التبرعات التي نهى الله 
ورسوله عنها كتخصيص بعض الأولاد على بعض أو تفضيلهم في العطايا 
والوصايا. وكذلك فى المواريث فلا وصية لوارث. وكذلك شروط 
الواقفين لا بد أن 0 للشرع غير مخالفة له. فإن خالفته ألغيت. 
وميزان الشروط مطلقاً قوله ية : (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
حلالا أو حل حراماً) رواه أهل الستن. 


وكذلك النكاح شروطه وأركانه» والذي يحل من النساء» والذي 


ا 


لا يحل » والطلاق› والرجعة. وجمیع الأحكام المتعلقة به لا بد أن تقع على 
الوجه المشروع› فإن لم تقع فهي مردودة . 

وكذلك الأيمان والنذور لا يحلف العبد إلا باللهء أو اسم من أسمائهء 
أو صفة من صفاته» أو بنذر لله : (فمن نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 

وكذلك الحنث في الأيمان لقوله َة : (من حلف على یمین فرأی غيرها 
خيرا منها فليأت الذي هو خير ولیکفر عن يمینه) . 

وكذلك الفتوى»› والقضاءء والبينات» وتوابعها جميعها مربوطة بالشرع . 
قال تعالی : 

ْلا وربّك لا یؤمنون حتی یحکموً فیما شج بهم ثم لا يَجدُوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيْت ويسلموا د [سورة النساء: الآية ]٠٠‏ 

وقال : «إفإن تناًغتم في شيء فر دوه إلى الله ه والرسول إن كنتم تؤمنونَ 
بالل ۾ واليوم الآخر ذلك خير وأحسنْ تأويلا4 [سورة النساء: الاَيةَ ]٥۹‏ 
بل الفقه من أوله إلى آخره لا يخرج عن هذا الأصل المحيط . فإن الأحكام 
کلها مأخحوذة من الأصول الأربعة. الكتاب» والسنة. وهما: الأصل والإجماع 
مستندا إليهماء والقياس مستنبط منهما. 


القاعدة السادسة 
الأصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. 
والأصل في العادات الإباحة. فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. 
وهذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمین دل عليهما الكتاب والسنة في 
مواضع › مثل قوله تعالی في الأصل الأول : 
طم لھم شرکاءُ شَرَعُوا لهم مِنْ الدّين ما لَمْ دن به الل 
[سورة الشورى: الآية ]۲١‏ 


۳۷ 


ومثل الأمر بعبادته وحده لا شريك له في مواضصح . والعلماء مجمعون على أن 
العبادة ما أمر به أمر إيجاب» أو استحباب . 

وقوله في الأصل الثاني : «إهُو الذي خلَقَ لكمْ ما في الأرض جميعا) 

[سورة البقرة: الآية ۲۹] 

أي تنتفعون بها بجميع الانتفاعات إلا ما نص على المنع منه. وقوله تعالى : 


فل مَنْ حرم زينة الله التي أخرجّ لعبادهِ والطيباتِ من الرُزق) 
[سورة الأعراف : الآية ]٣٣‏ 
فأنكر تعالى على من حرم ما خلق الله لعباده من الماكل والمشارب والملابس 
ونحوها. فكل واجب أوجبه الله ورسولهء أو مستحب» فهو عبادة يعبد الله به 
وحده. فمن أوجب أو استحب شيئ لم يدل عليه الكتاب والسنة. فقد ابتدع 
دیا لم يأذن به الله » وهو مردود على صاحبه. کما قال ية : (من عمل عملا 
لیس عليه أمرنا فهو رد) متفق عليه . 


وتقدم أن من شروط کل عبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله . 


واعلم أن البدع من العبادات على قسمين: إما أن يبتدع عبادة لم يشرع 
الله ورسوله جنسها أصلا. وإما أن يبتدعها على وجه یغیر به ما شرعها الله 
ورسوله. وأما العادات كلها: كالماكل» والمشارب» والملابس» والأعمال 
العاديةء والمعاملات» والصنائع . فالأصل فيها الإباحة والإطلاق. فمن حرم 
شيئاً منها لم يحرمه الله ولا رسوله» فهو مبتدع . كما حرم المشركون بعض 
الأنعام التي أباحها الله ورسوله. وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع 
اللباس» أو الصنائع»› والمخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها. 
والمحرم من هذه الأمور الأشياء الخبيثة أو الضارة. وقد فصلت في الكتاب 
والسنة. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على المفاسد المتنوعة. 


وهذان الأصلان نفعهما كبير» وبهما تعرف البدع من العبادات» والبلع 


۳۸ 


من العادات» فمن لزمهما فقد استقام على السبيل. ومن ادعی خحلاف أصل 
منهما فعليه الدليل . 


القاعدة السابعة 
التكليف : وهو البلوغ» والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز: شرط 


لصحتها إلا الحج والعمرة ویشترط أصحة التصرف التكليف والرشد. ولصحة 


هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوباً 
وصحة . وصحة التصرفات والتبرعات . فالمكلف هو البالغ العاقل» وهو الذي 
تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعيةء لأن الله رؤوف رحيم بعباده. 
فإذا بلغ العاقل. فقد بلغ إلى السن التي يقوى بها على القيام بالواجبات» 
ومعه العقل الذي یمیز به بین ما ينفعه وما يضره» وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء 
صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه . ولكن يؤمر بها على وجه التمرين» 
فمن کان دون التميير لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل 
الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة. فإن امرأة رفعت إلى النبي كلا 
ا في المهد. فقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم ولك أجره). متفق عليه. 
فينوي عنه وليه الإحرام» ويجنبه ما يتجنبه المحرم» ويحضره المناسك كلهاء 
ویطوف به ویسعی به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنهاء ویستشنی من هذه 
العبادات المالية : كالزكوات والكفارات والنفقات» فإنها تجب على الصغير 
والكبير» والعاقل وغير العاقل. لعموم النصوص من الكتاب والسنةء ولأن 
معتمدها المال. 


وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد. لأن الغرض 
منها حفظ المال وحسن التصرف فيه قال تعالى : 


۳۹ 


إحتى إذا لّوا الّكاح فان آنسَمْ منهم ردا فاذْفَعُوا إليهم أموالهم) 
[سورة النساء: اليه ]١‏ 
فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ والرشد. وأمر باختبارهم قبل 
ذلك. هل يحسنون الحفظ والتصرف. فيدفع إليهم مالهم بعد البلوغء 
أم لا يحسنون؟ فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد 
شرط لصحة جميع المعامالات» فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته 
ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه. 
وأما التبرعات : فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف 
أوعتتق أونحوها. فلا بد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكاً للمال ليصح 
تبرعه» لأن غير المالك لا يصح تبرعه من مال غيره لقوله تعالى : 


ولا قروا مال البتيم إلا بالتي هي اخسن 
[سورة الأنعام : الآية ]٠١١‏ 


القاعدة الثامنة 
الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين : 
وجود الشروط وانتفاء الموانع 

وهذا أصل كبير مطرد الأحكام» يرجع إليه في الأصول والفروع . فمن 
فوائده أن كثيراً من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار» أو نحو ذلك. قد ورد 
في بعض النصوص» ترتيبها على أعمال لا تكفي وحدهاء بل لابد من 
انضمام الإيمان وأعمال أخر لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول 
النار» أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لا بد فيها من وجود 
شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إیرادات تورد على أمثال هذه 
التضصوضن: 

والجواب الصحيح فيهاء أن يقال: ما ذكر في النصوص الصحيحة من 
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الوعد والوعيد» فهو حى. وذلك العمل موجب له. ولكن لا بد من وجود 
الشروط كلهاء وانتفاء الموانع . فإن الكتاب والسنة: قد دلا دلالة قاطعة على 
أن من معه إيمان صحيح لا يخلد في النار» كما دل الكتاب والسنة: أن 
المشرك محرم عليه دخول الجنة. وأجمع على ذلك السلف والأئمة. وأنه قد 
يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وخير وشر» وموجبات الثواب 
وموجبات العقاب . وذلك مقتضى النصوص.» ومقتضى حكمة الله ورحمته 
وعدله. 

ومن فروع هذا الأصل: الصلاة لا تصح حتى توجد شروطها وأركانها 
وواجباتها. وتنتفي موانعها وهي مبطلاتها التي ترجع إلى الإخلال بشيء 
مما يلزم فيها أو فعل منهيّ عنه فيها بخصوصها . 

وكذلك الصيام لا بد في صحته من وجود کل ما يلزم فيه. ومن انتفاء 
المفطرات . 

وكذلك الحج والعمرة ومن ذلك المعاملات. كالبيع والشراءء 
والإجارة. وجمیع المعاوضات . والتبرعات لاتصح وتنفذ إلا باجتماع 
شروطها وانتفاء موانعها وهي مفسداتها. 

وكذلك المواريث والنكاح وغيرهاء وشروط هذه الأشياء ومفسداتها 
مفصل في كتب الفقه. ولهذا إذا فسدت العبادةء أوالمعاملةء أوغيرها من 
العقود والفسوخ. فلا بد من أحد أمرين» إماإخلال بشيء من دعائمها 
وشروطهاء وإما بوجود مانع ينافيها ويفسدهاء ومن تتبع ذلك وجده مطرداً غير 


٤١ 


القاعدة التاسعة 
العرف والعادة يرجح إليه ف کل حکم 
حکم الشارع به ولم يحده 
وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها. وبيان 
ذلك: أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: 


أحدهما: معرفة حده وتفسیره . 


الثاني : بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة. فإذا وجدنا 
الشارع قد حكم عليها بإيجاب» أو استحباب» أومنع» أو إباحة . فإن كان قد 
حدها وفسرها كالصلاة» والزكاة والصيام» والحج ونحوهاء رجعنا إلى ما حده 
الشارع كما رجعنا إلى ماحكم به. وأما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها. 
فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه . وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك 
كما في قوله : 

#وعاشروهن بالمعروف# [سورة النساء: الآية ]١١‏ 
وقد يدخل في ذلك المعروف شرعاًء والمعروف عقلاً مثل قوله: 

إوأمر بالعرف [سورة الأعراف: الآية 1۹۹] 
ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جداً. 

منها: أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين» والأقارب» والجيران» 
واليتامى» والمساكين. وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق. فكل 
ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان» فهو داخل في هذه الأوامر 
الشرعيةء لأن الله أطلتق ذلك والإحسان ضد للإساءةت وضد أيضاً لعدم 
الإحسان ولولم يكن إساءة. 


وفي الحديث الصحيح : (كل معروف صدقة) ومن ذلك أن الشارع 
اشترط الرضى في جم عقود المعاوضات» والتبرعات بین الطرفين› 
ولم یشترط للرضی فا ey‏ فاي ذظ وأي فعل دل على العقد والتراضي 


4۲ 


حصل به المقصود. فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أوفعل. ولكن 
أهل العلم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها 
مثل النكاح. قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي . وكذلك الطلاق 
لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. 

ومن الفروع: أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى 
العرف. وكذلك الحرث يرجع فيه إلى العرف ويختلف باختلاف الأموال. 
ومن ذلك : أن الأمين لا يضمن ما تلف عند إلا بتعدٌ أو تفريط . والتعدي 
والتفريط مرجعه إلى العرف فما عده الناس تعدياً أو تفريطاً علق به الحكم. 

و ذلك أن من اود فط لز ان بها رل کا بجت 
العرف. فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها. 

ومن فروعها: أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي 
لا تخالف الشرع. فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة 
والعرف الخاص» ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك 
الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة تصرف 
الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك . 

ومن فروعها: الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب» 
واا ا وکر ل مح ا فی کی ارجات بان ای 
العرف بما هو أعم من النفقة» وهو المعاشرة. فقال: 

#وعاشروهن بالمعروف [سورة النساء: الآية ]١١‏ 
فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القوليةء والفعلية » وأن 
على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. 

ومن فروعها: رجوع المستحاضة إلى عادتهاء ثم إلى العادة الغالبة ستة 


أيام أو سبعة . 


٤۳ 


ومن ذلك : العيوب› والغبن»› والتدليس يرجح في ذلك إلى المعروف 
بین الناس»› مما عده الناس غبناء أوعي ودلا أو غشا علق به الحكم . 

ومن ذلك : الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات» والمتلفات» 
والضمانات› وغيرها. والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم 
أو سمي تسمية فاسدة. وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم 
تسم فيها الأجرة» أوسميت تسمية غير صحيحة. وفروع هذا الأصل 
لا تحصی . 


القاعدة العاشرة 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الدعاوي 
والحقوق وغيرها. 
وقد أجمع أهل العلم على هذا الأصل العظيم في الجملة. قال ي 
(البينة على المدعي واليمين على من أنكر) رواه البيهقي . وأصله في 
الصحيحين . وهذا الأصل يحتاجه القاضي والمفتي» وكل أحد لشدة الحاجة 
إليه» وقد قيل في قوله تعالى : ۰ 
إوآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) [سورة ض: الآية ]٠١‏ 
أن فصل الخطاب هو أن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر» لأن به 
تنفصل الشبهات» وتنحل الخصومات» ولا شك أن ذلك داخل في فصل 
الخطاب» لأنه الفصل بين الحق والباطل في الديانات والأموال» والحقوق . 
فكل من ادعى عيناً عند غيره» أوديناً على غيره» أو حقاً من الحقوق» 
فعليه البينة : وهي كل ما أبان الحق ويختلف نصابها وحالها باختلاف المشهود 
عليهء فإن لم يأت ببينة تشهد بصحة دعواه» فعلى الآخر اليمين التي تنفي 
ما ادعاه المدعي . 


وكذلك إذا ثبت الحق فى ذمة إنسان» ثم ادعى أنه خرج منه بقضاء 


٤ 


أو إبراء أو غيرهماء فالأصل بقاؤه. فإن جاء ببينة تشهد بدعواه وإلا حلف 
صاحب الحق أن حقه باق» ولم یستوفه وحکم له به. 

وكذلك من ادعى استحقاقاً في وقف أو ميراث. فعليه إقامة البينة التي 
تثبت السبب الذي يستحق به ذلك وإلا لم يثبت له شيء. فإن كان المال بيد 
من لا يدعيه لنفسه. كاللقطة والأموال التي يجهل أربابهاء فبينة المدعي أن 
يصفه بصفاته المعتبرة» وجميع الدعاوي مضطرة إلى هذا الأصل, والله أعلم . 
ويقارب هذا الأصل الذي بعده وهو: 


القاعدة اللحادية عشرة 
الأصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك 

هذا أصل كبير يدل عليه قوله ية في الحديث الصحيح (حين شكا 
إليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاةء قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا 
ازا و أى تى بيقن انه أخحدت: قى يقن أمرا امن .الأهورة 
أو استصحب أصلا من الأصول. فالأصل بقاء ذلك الأمر المتيقن. فلا ينتقل 
عن ذلك بمجرد الشك حتى يتيقن زواله» فيدخحل في هذا بعض مسائل الأصل 
الذي قبله. ويدخل فيه أن من تيقن الطهارة» وشك في الحدث هل حصل له 
موجب من موجبات الطهارة وناقض من نواقضها؟ فالأصل بقاء طهارته» 
والطهارة أصل كل شيء» فمتى شك الشاك في طهارة ماء أو بقعة» أو ثوب 
أو إناء أو غيرها بنى على الأصل» وهو الطهارة. 


ومن ذلك لو أصابه ماء من ميزاب أوغيره» أووطىء رطوبة لا يدري 
عنهاء فالأصل الطهارة. ومن تيقن أنه محدث وشك هل تطهر آم لا؟ فهو على 
دة اون شك هل اصلى ركحتين اولاا؟ جعلها ركخين:وسجد للسهو. 
وكذا لو شك في عدد الطواف» أوالسعي أوعدد الغسلات المعتبرة: بنى 
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على الأقل . ومن عليه صلوات متعددة أو صيام برأ ذمته مما عليه وجوباً. ومن 
N‏ > ولو شك 
هل خرجت المرأة من العدة؟ فالأصل أنها في العدة» وإذا شك في أصل 
الرضاع أو في عدده. فكذلك بني على اليقین. ومن رمی صيداً مسمياًء ثم 
وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل. وأنه مات بسهمه 
فهو حلال. فکل شيء شککنا في وجوده فالأصل ا وکل شيء شککنا 
في عدده . فالأصل البناء على الأقلء وأمثلتها كثيرة جدا. 


القاعدة الثانية عشرة 
لا بد من التراضى في عقود المعاوضات والتبرعات 
والفسوخ الاختيارية 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع› کما قال تعالیى في عقود 
المعاوضات : 
إلا أن تكو تجارة عن تراضٍ منكم) [سورة النساء: الآية ۲۹] 
لأن التجارة اسم جامع لكل مايقصد به الربح والكسب. فلا بد فيها من 
التراضي بين الطرفين . وقال تعالى في عقود التبرعات : 
وان ين لکم عن شيء منه فا َوه هتنا مربي 
[سورة النساء: اليه ]٤‏ 
فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه 
طيب نفسها. وهذا هو الرضى فجميع التبرعات نظير الصداق. فالبيع 
بأنواعه» والوثائق» والإجاراتء والمشاركات. والوقف» والوصايا والهبةء 
لبد فيها من ن رضی المتعاقدين . وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود 
والفسوخ لا تتم إلا برضى المتصرف فيها لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى 
ان وغل e‏ أو تغير الحال السابقة» وذلك يقتضي الرضى. فمن 
أکره على عقد» أوعلی فسخ بغیر حق» فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل 


٤٦ 


عدذمه» ویستئنی من زا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق . 
فضابط ذلك : إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به . وکان إكراهه یحی . 


فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة» 
أو نحوها» فهو إکراه بحی . 


وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة. 
فامتنع أجبر عليه بحی . وكذلك لو وجب عليه إعتاق رقیق عن کفارته» 
أو نذره. فامتنع أجبر على ذلك . وأمثال ذلك كثيرة. 


القاعدة الثالثة عشرة 
الإتلاف يستوي فيه المتعمد» والجاهلء والناسي . وهذا شامل لإتلاف 
النفوس المحترمة» والأموال» والحقوق ا ا وول مین ن: 
فهو مضمون» سواء كان متعمداً أو جاهل أوناسياً. ولهذا أوجب الله الدية 
في القتل خطأء وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا 
والآخرة في حقه وعدمه فى حق المعذور بخطاً أو نسيان. فمن أتلف مال غيره 
أوخقا م ا2 او فو فا 


ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيهاء 
والتي يخرجها ليلاء أو نهار بقرب ما تتلفه أويطلق حيوانه المعروف بالأذية 
على الناس في أسواقهم وطرقهم . فإنه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في 
هذا قتل الصيد للمحرم عمدأء أوخط. ففيه الجزاء عند جمهور العلماءء 
ومنهم الأئمة الأربعة. واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله 
متعمدا کما قال تعالی : 


٤۷ 


ومن تله منكم متعمُدا فجزاءٌ مثل ما قتل مِنْ النعم 4 
[سورة المائدة: الآية ]٠٠‏ 
وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أقوال الآدميين: أن الحق فيه 
لله » والإثم مترتب على القصد. فكذلك الجزاء. وهذا القول أصح . 


القاعدة الرابعة عشرة 

التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أويفرط . وفي يد الظالم 
مضمون مطلقاء أويقال: ماترتب على المأذون فيه» فهو غير مضمون 
والعکس بالعکس . 

الأمین من کان المال بيده برضى ربه أوولايته عليه. فيدخحل فيه 
الوديع» والوكيل» والأجير» والمرتهن» والشريك. والمضارب» والوصي » 
والولي» وناظر الوقف ونحوهم. فكل هؤلاء إذا تلف المال بأيديهم بغير 
تفريط. ولا تعدّ لا يضمنونء لأن هذا هو معنى الائتمان. فالتلف في أيديهم 
كالتلف فى يد المالك. فإن تعدوا أو فرطوا ضمنوا. فالتفريط ترك ما يجب من 
الحفظ» والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات . لأنهم في 
هذه الحال يشبهون الغاصب. ويستشنى من الأمناء المستعير فإنه ضامن في 
قول كثير من أهل العلم إذا تلفت العين المستعارة بيده في غير ما استعيرت 
له» ولو لم يفرط أويتعد كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول 
الثاني أصح » وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات. 

وأما من كان المال بيده بغير حق . فإنه ضامن لما في يده» سواء تلف 
بتعد أو تفريط. أو لا لأن يد الظالم يد متعدية يضمن العين ومنافعها. فيدخحل 
فى هذا الغاصب والخائن في أمانته» ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد 
لمالکهاء أو لوکیله . فامتنع لغير عذر. فإنه ضامن مطلقاً. وكذلك من عنده 
لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر. ومن حصل في داره أو يده مال غيره 


٤۸ 


بغیر إذنه فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء. فكلهم 
ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد المتعدية. كهذه اليد 
ومباشرة الإتلاف بغير حق» أوفعل سبب يحصل به التلف كما تقدم في 
الأصل السابق . 


القاعدة الخامسة عشرة 
لآ ضر ولا ضرا 

وهذا الأصل لفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من حديث ابن 
عباس. فالضرر منفي شرعاً. فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقولء 
أو فعل» أو سبب بغير حقء وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أولاء وهذا عام 
فی کل حال على کل أحد» وخصوصاً من له حق متأکد. کالقریب». والجار 
راا ونحوهم . فيحرم على الجار أن يضر بجاره» ولو أن يحدث بملكه 
ما يضره. وكذلك لا يحل أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم 
من أخشاب. أوأحجار» أوحفر أونحو ذلك إلا ماكان فيه نفع ومصلحة 
لهم. 

وفي الحديث الصحيح (من ضار مسلماً ضاره الله) ومن أشد أنواع 
الضرار» مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق. كما قال تعالى : 

ولا تضَارُوهُنْ لتَضَيّقّوا عليهن) [سورة الطلاق: الآية ]١‏ 

وقال : ولا تمْسكوهُنّ ضراراً لِتعْتدوا) [سورة البقرة: الآية ]۲١١‏ 
وكذلك مضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الولدء كما قال تعالى : 

لا تضار والدة پولَدِها ولا مولودٌ لَه بولده) 

[سورة البقرة: الآية ]۲٣١۳‏ 

وقال تعالى : ولا يضار كاتبُ ولا شهيدٌ) [سورة البقرة: الآية ]۲۸١‏ 

يحتمل أن الفعل مبني للفاعل . فيكون الكاتب والشهيد منهين عن مضارتهما 


۹ 


ناج ال اى :ضري كرف يمل ان كرون هه الجر فكد 
صاحب الحق منهياً عن مضارته لأحدهما. وكل ذلك صحيح . 

ومن ذلك إضرار المورث والموصي . قال تعالى : 

لمن بعد وَصِبة يوضصًى بها أو دين غير مُضارّ 

[سورة النساء: الآية ]١١‏ 

فكل ضرر أوصله إلى مسلم أوغيره بغير حق: فهو محرم داخحل في هذا 
الأصل» وكما أن العبد منهي عن الضرر والإضرار: فإنه مأمور بالإحسان لكل 
إنسان بل لكل ذي روح بأي إحسان يكون. ودرجات الإحسان متفاوتة» 
كدرجات الإساءة. قال تعالى : 

وأحسنوا إن الله ب المحسنين» [سورة البقرة: الآية ]١۹١‏ 

وصح عنه اة أنه قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحدَ أحدكم شفرته 
ولیرح ذبیحته). رواه مسلم من حدیث شداد بن اوس فاأمره ب بالإحسان 
حتى في إزهاق النفوس . 


القاعدة السادسة عشرة . 
العدل واجب في کل شيء» والفضل مسنون 
العدل: أن تعطي ماعليك كما تطلب مالك. والفضل: هو الإحسان 
الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى : 
«وأفيطوا ا الله e‏ المُقسطين4 [سورة الحجرات : الآية ۹] 
وقال تعالی : وإ عاقبتم فعاقبوا بهشل ما عُوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خير للصابرين» [سورة النحل: الآية ]١١١‏ 


وقال : #وجزاءُ سيئة مثلها فمن عفا وأصلَح فأجره على اه 
[سورة الشورى: الاي ]٤١‏ 


فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته» وهو العدل» ثم ندب إلى العفو وهو 
الفضل . وكذلك جمیع المعاملات العدل فیها واجب» وهو أن تعطي 
ما عليك» وتأخذ مالك والفضل فيها مندوتب إليه. قال تعالى : 

ولا تنسوا الفضل بینکم 4 [سورة البقرة: الآية ۲۳۷] 
وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملةء وأباح تعالى أخذ الحق من 
الواجد في الحال» وأمر بانتظار المعسر. وهذا هر العدل» ثم ندب إلى 
الفضل فقال : 

وان تصدَقوا خير لکم إن کنتم تعلمون» [سورة البقرة: الآية ]۲۸١‏ 

وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب وتوابعها على وجه العدلء 
وندب إلى الفضل والاحتياط . فقال: 

وإ تخالطوهم فإخوائكم والله يعلم المفسدَ من المْصلح 4 

[سورة البقرة: الآية ]۲٠١‏ 

وقال تعالی : وتبا عليهم فيها ُن النفس بالفیی,: والعين بالعينِ 
والأنف بالأنف والاذُنٌ بالادُنِ والس بالسْنْ والجروح قصاص - فهذا العدل 
ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له» [سورة الائدة: الآية ]٤١‏ 
فهذا الفضل . وقال تعالى : 

للا يحب الله الجهر بالسُوءِ من القول. إلا مَنْ طلم 

[سورة النساء: الآية ]٠١۸‏ 

ائ فهو مباح له على وجه القصاص والعدل . ومع هذا: فقد حث فيه على 
الفضل في قوله تعالى : 

لولا تستوي الحسنة ولا السَيهَ آذفَعٌ بالتي هي أحسنُ فإذا الذي بيئك 
وبینه عداوة کأنه ولي حميم) [سورة فصلت: الآية ]١٤‏ 

فالعدل والفضل مقامان للمنصفين والسابقين ومن قصر دونهما فهو من 
الظالمين . 


0١ 


ومن فروع هذا الأصل العبادات. كالطهارة» والصلاةء والصوم› 
والحج وغيرها. منها: مجزىءء وهو الذي يقتصر فيه على مايجب في 
العبادة ويلزم وهو العدل. ومنها: كاملء وهو الإتيان بمستحبات العبادة بعد 
تكميل الواجبات» وهو الفضل. وكل ماأشبه هذه المسائل يجري هذا 
المجرى. 


القاعدة السابعة عشرة 
من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه 

وذلك أن العبد مملوك تحت أحكام ربه ليس له من الأمر شيء. قال 
تعالی : 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسولّةُ أمراً أن يكونَ لهم 
الخيرة من أمرهم» [سورة الأحزاب: الآية ]٠١‏ 
فإذا تعجل اا التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود أسبابها الصحيحة 
لم یفده شیئا وعوقب بنقیض قصده ويندرج تحت هذا الأصل صور عديدة. 
منها: حرمان القاتل الميراث سواء كان القتل عمداً أو خطأ إذا كان بغير حق . 
وكذلك إذا قتل الموصى له الموصي بطلت الوصية» والمدبر إذا قتل سيده 
بطل التدبير. ومثل ذلك: من طلق زوجته في مرض موته المخوف ترث منه 
ولو حرجت من العدة. ومما يدخل في هذا أن من تعجل شهواته المحرمة في 
الدنيا عوقب بحرمانها في الآخرة إن لم يتب منها. قال تعالى : 

ووم بُعرَّض الذين كفروا على النار أَذْهَبَمْ طيباتكم في حياِكمّ الذّنيا 
وآستمتعتم بها [سورة الأحقاف: الآية ]٠١‏ 
ويقابل هذا الأصل أصل اخر. وهو أن من ترك شيا لله عوضه الله خيرا منه 
ولم يجد فقده. 


or 


القاعدة الثامنة عشرة 
تضمن الغليات بثلهاء والمتقومات بقيمتها 

اختلف العلماء ما هي المثليات؟ فقيل : إنها المكيلات والموزونات 
فقط . والمتقومات ماعداها. وقيل : إن المثليات ما كان له مثل أو مشابهء 
أو مقارن. وهو الصحيح»› لأنه ية استقرض بعيراً وقضى خيراً منه» ولأنه 
ضمن ام المؤمنين حين كسرت صحفة أم المؤمنين الأخرى» فأعطاها صحفتها 
الصحيحة . وقال: إناء بإناء وطعام بطعام» ولأن الضمان بالشبيه والمقارب 
بجمع الأمرين القيمة» وحصول مقصود صاحبه» وعلى القولين: فمن أتلف 
الال فن کان مثلياً ضمنه بمثله . وإن کان متقوماً ضمنه بقیمته يوم تلفه . 
وكذلك من استقرض مثلیاً رد بدله» وإن کان قا رد قيمته. ومثل ذلك من 
أوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في أمانته أو تعدى فيهاء أو كانت يده متعدية . 
فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله والمتقوم بقيمته وأشباه ذلك . 


القاعدة التاسعة عشرة 
إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة 

وهذه القاعدة غير التي قبلهاء لأن هذه في المعاوضات التي يسمى لها 
من . اتفق عليه المتعاوضان فحيث تعذر معرفة المسمى» أوتعذر تسليمه» 
لكون التسمية غير صحيحة» لغرر أو تحريم اخر» فإنه يرجع إلى قيمة ذلك 
الذي سمي له الثمن الذي تعذر تسليمهء فيدخحل في هذا: البيع والإجارة 
بأنواعها. فإذا باع شيا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سمياه في العقد» رجع 
إلى قيمة المبيع الذي وقع عليه العقدء لأن الغالب أن السلع تباع بأقيامها. 
وكذلك إذا تعذر معرفة الأجرة رجعنا إلى أجرة المثل. وكذلك لو كان الثمن 
أو الأجرة محرمين أو منهما جهالة. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء إذا 
E E a‏ 


or 


القاعدة العشرون 
إذا تعذر معرفة من له الحتى جعل كالمعدوم 

يعني : إذا علمنا أن المال ملك للغير» ولكن ذلك الغير تعذرت علينا 
معرفته وأيسنا منه جعلناه كالمعدوم. ووجب صرف هذا المال بأنفع الأمور 
لصاحبه» أو إلى أحق الناس بصرفه إليه . ويترتب على هذا اللقطة إذا تعذر 
معرفة صاحبها بعد التعريف المعتبر شرعاً. فهي لواجدهاء لأنه أحق الناس 
بهاء والمفقود إذا انتظر المدة المقدرة له إما باجتهاد الحاكم أوالمدة التي 
قدرها الفقهاء ومضت» ولم يوقف له على خبر: قسم ماله بین ورثته 
الموجودين وقت الحكم بموته» ومن کان بيده ودائع أو رهون أو غصوب» 
أو أمانات جهل ربها وأيس من معرفته. فإن شاء دفعها لولي بيت المال 
ليصرفها في المصالح النافعة» وإن شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي أنه إذا 
جاء خيره بين أن يجيز تصرفه ويكون له الثواب كما نواه المتصدق. أو يضمنها 
إياء» ويعود أجر الثواب لمن باشر الصدقة ونحو ذلك. ومن مات ليس له 
وارث معلوم . فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح النافعة. والله أعلم . 


القاعدة الحادية والعشرون 
الغررء والميسر: حرم في المعاوضات والمغالبات 
وقد قرن الله الميسر للخمر للمفاسد التى يشترك فيهما الخمر والميسرء 
لأنه يوقع العداوة والبغضاء ويصدَ عن ذكر اش وعن الصلاةء ويوقع العبد 
في المكاسب الدنيئة السافلة. وقد نهى بيه عن بيع الغرر فيدخل فيه بيع 
الآبق والشارد. والحمل في البطن»ء والمجهولات التي يجهل : هل تحصل أم 
لا؟ أو يجهل مقدارها أو صفاتها. وكلها داخلة فى الميسر. ومن هذا الغرر فى 
المشاركات والمساقاة والمزارعة بأن يقول ا للآخحر: لك ربح ا 
السفرتين أو إحدى السلعتينء أو أحد الوقتين ولي الآخرء أو يقول: لك هذا 
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الجانب من الشجر أو الزرع ولي الجانب الآخر. فكله داخحل في الغرر 
والميسر. 


ومن ذلك تأجيل الديون إلى اجال مجهولة» وأما الميسر في المغالبات» 
فکل مغالبة فيها عوض من الطرفين فهي من الميسر کالنرد والشطرنج › 
والمغالبات القولية والفعلية . 


ويستثنى من هذا: المسابقة على الخيلء أو الإبلء أو السهام . فإنها 
بة لما فيها من الإعانة على الجهاد في سبيل الله » ولا يشترط لها محلل 
على القول | أصحيح . 


القاعدة الثانية والعشرون 
والقاعدة الثالثة والعشرون 
الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلالاء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً 
أو حرم حلالاً. 
هذان الأصلان: هما لفظ الحديث الذي صححه غير واحد من الأئمةء 
وما أعظم نفعهما وأكثر فوائدهما. فهذا الأصل يدل على أن جميع أنواع 
الصلح الجارية بين الناس جائزة مالم تدخلهم في حرام أو تخرجهم من 
واجب. فیصلح الصلح مع الإقرار بالحق ومع إنكاره بجس المدعى به 
أو بغير جنسه حاضرا أو مؤجلا. وكذلك الصلح عن الحقوق الثابتة ليسقطها 
من هي له. كخيار عيب» أو غبن أو تدليس أوغيرها. وكذلك على الصحيح 
حق الشفعة» وخيار الشرط لعموم هذا الحديث وغيره» ولعدم المحذور 
الشرعي» وكذا لو صالحه عن دم العمد في النفس وما دونها. فهو جائز. 
وكذلك لو صالحه عن المجهول من الديون والحقوق بشيء معلوم جاز. ومن 
هذا مصالحة أحد الزوجين الآخر عن بعض حقوق الزوجية الماضية 


أو المستقبلة . ومثل ذلك أن تری عدم رغبته فيها فتسقط عنه بعض حقوقها 
لیمسکھا کما قال تعالی : 

«إوإنِ امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جُناحَ عليهما أن 
يصلحا بينهمَا صلحا والصلح خير [سورة النساء: الآية ]١١۷‏ 

وكذلك الصلح عن جميع المنازعات والمشاجرات بين الناس» 
والتجاحد للحقوق. فهو خير ومصلحته عظيمة . 

وكذلك على الصحيح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً. فهذه وأشباهها 
من الصلح الجائز. 

ومثال الصلح الذي لا يجوز: كأن يصالح من يقر له أنه عبدهء أو أنها 
زوجته وهو کاذب. أو يصالح صاحب الحق الذي يجهل مقداره» والمدين 
عالم به. فيصالحه على ما يجحف بصاحب الحق» وكل صلح أدخل في 
محرم فحكمه كذلك. 


والأصل الآخر: الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما على 
الآخر. فهي جائزة لما فيها من مصلحة المشترط وخلوها من المحذور 
الشرعي كأن يبيع شيئاء ويشترط الانتفاع به مدة معلومة» أويشترط تأجيل 
الئمن أو بعضه أو صفة مقصودة في المبيع» أووثيقة. كرهن وضمان ونحو 
ذلك من الشروط التي لا محذور فيهاء وفيها مصلحة للمشترط . 

ومثال الشروط التي لاتصح: کأن يبیع العبد ويشترط أن الولاء 
للبائع» أويشترط أن لا تتصرف فيه مما يخالف مقصود العقد. 

ومن الشروط الجائزة: شروط الواقفين في أوقافهم إذا لم تخالف الشرع 
ويجب العمل بها. وكذلك الشروط بين الزوجين كأن تشترط المرأة على 
زوجها أن لا يخرجها من دارها أوبلدها أولا يتزوج عليهاء ولا يتسرى» 
أو زيادة مهر أو نفقة» فيجب الوفاء بها. فإن لم يقر بها فلها فسخ النكاح» 
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ومن الشروط الفاسدة: نکاح المتعة ونکاح التحليل ولا يفيد الحل لمطلقها 
الأول ثلاثا . 


القاعدة الرابعة والعشرون 
من سبق إلى المباحات. فهو أحق بها من غيره 

المراد بالمباحات هنا: ماليس له مالك ولا هو من الاختصاصات 
لقوله ية : (من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم. فهو أحق به). 

فيدحل في هذا السبق إلى إحياء الأرض المواتء فإذا أحياها بحفر 
بئر وصل إلى مائها أو أجرى ماء إليها أو منع مالا تزرع الأرض ب وجوده: 
كمنافع المياه» وككثرة الأحجار إذا نقاها منهاء أو يبني عليها بنيانا. فبذلك 
يملكها. ولو كان النهر المباح» أو الوادي يسقي حروثا يمر عليها قدم الأعلى 
فالأعلى » لأنه أسبق . 

وأما المياه المملوكة : فإنها على حسب الأملاك. 

ومن فروع هذا الأصل: السبق إلى صيد البر أو البحر» أوإلى حطب 
أو حشيش. أو نحوها من المباحات. فمن سبق إلى شيء منها: فهو أحق به» 
ولا يملكه إلا بحيازته لا بمجرد رؤيته. ويدخل فيه السبق إلى المساجد» 
أو الجلوس في الأسواق. أو البيوت المسبلةء إذا لم تتوقف على ناظر يقرر 
فيها . 
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القاعدة النامسة والعشرون 
تستعمل القرعة عند التزاحم ولا ميز لأحدهاء 
أو إذا علمنا أن الشيء لأحدهما وجهلناه 

وقد نَت القرعة علد الاشتباه ف الكتاب والسنة» قال تعالی : 

سام فكان من المذحضين) (سورة الصَافات: الآية ]١٤١‏ 

وقال: وما كنت لبهم إذ يمون أقلاتهم) 

[سورة آل عمران: الاآية ]٤٤‏ 

وقد أقرع البى ا عدة مرات . فإذا جهل المستحق أو تزاحم عدد على من 
له القرعة استحق . فمتی تشاحٌ اثنان فى إمامةء أو أذانء أو سبق إلى مباح» 
مرجح أقرع» فمن خرجت له القرعة قدم . 

وكذلك لو بذل لأولاهم به ثوب أو ماء أو غيره» ولم يتمیر الأول رجحت 
القرعة. 

ووا إا داعا عا ليست ك احدشه ولا يدمن تدعا له 
أقرع . 

ومنها: إذا طلق إحدى زوجاتهء أوأعتق أحد عبيده» وجهل من وقع 
عليها الطلاق أو العتق أقرع . 

ومنها: الأولياء المستحقون للولاية إذا تساووا وتشاخوا أيهم يقدم أقرع 

وأما إذا علم اشتراكهم في الأعياد أو الديون» وأرادوا القرعة لمن يكون 
له الشىء. فإن هذا من الميسر. 
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القاعدة السادسة والعشرون 
يقبل قول الأمناء في التصرفات أو التلف مالم بخالف العادة 
هذه قاعدة نافعة تحل الاختلافات الواقعة بين الأمناءء والملاك في 
متعلقات الأمانة التي تحت أيديهم وتصرفهم . فإذا اختلفوا في تصرف أو صفة 
ذلك التصرف. أوتلف: فالقول قول الأمناءء لأن أرباب الأموال ائتمنوهم 
ونزلوهم منزلة أنفسهم . ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم إلا إذا ادعى الأمين 
دعوى تخالف الحس والعادة فيرد قوله. 


القاعدة السابعة والعشرون 
من ترك المأمور لم يبرأً إلا بفعله» ومن فعل المحظور 
وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور لا يلزمه شيء 
وهذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة فى صور عديدة» والصحيح طرده 


ت 


في جميع صوره» كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

فمن ذلك: من صلى وهو محدث» أو تارك لركن» أو شرط من شروط 
الصلاة لغير عذر. فعليه الإعادةء ولو أنه جاهل أوناس » ومن نسي النجاسة 
في بدنه» أوثوبه أوجهلها فلا إعادة عليه» لأن الأول: من ترك المأمور. 
واللاي هن هل الور ون قر الا لم هي عو ون فن 
مفطراً ناسياً أو جاهلا صح صومه. ومن ترك شيئاً من واجبات الحج جهلا 
ااا فعليه دم . ومن غطى رأسه - وهو رجل محرم ‏ أو لبس المخيط» 
أو تطيب المحرم» أوقلم أظفاره أوحلق شعره ‏ وهو جاهل أوناس - فلا 
شيء عليه . وفي بعض هذا خلاف ضعيف . 


0۹ 


القاعدة الثامنة والعشرون 
يقوم البدل مقام المبدل إذا تعذر المبدل منه 
قال الله تعالى بعد ما أوجب الطهارة بالماء: 
فلم تجدّوا ماءٌ فتيمُمُوا صعيدًا طيبًا) [سورة النساء: الآية ]٤۳‏ 
فأقام التيمم عند تعذر طهارة الماء مقام طهارة الماء. فتقوم مقام طهارة الماء 
في کل شيء. ولا يستثنى شيء منها على الصحيح . 
ومنها: إذا أبدلت الأضحية» أو الهدي» أو الوقف بغيره. قام هذا مقام 


الأصل . 


القاعدة التاسعة والعشرون 
جب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف. أو شرط 
أو استشناءء أو غيرها من القيود 

وهذا الأصل واضح معلوم من لخة العرب وغيرهاء ومن العرف الجاري 
بين الناس» لأنه لو لم يعتبر ما قيد به الكلام لفسدت المخاطبات» وتغيرت 
الأحكام. وهذا مطرد في كلام الله » وكلام رسوله» وكلام جميع الناطقين . 
فكما أننا نعتبر هذه القيود في الكتاب والسنة. كذلك نعتبره في كلام الناس 
ونحكم عليهم بما نطقوا به من إطلاق أوتقييد. ويدخل في هذا الأصل من 
الأحكام مالايعدٌّ ولا يحصى من ألفاظ المتعاقدين» وصفة العقود» ومن 
شروط الموقفين والموصين ومن القيود والاستئناءات في كلام المطلقين 
والمعتقين» ومن القيود في كلام الحالفين والمعترفين بحق من الحقوق على 
الصفة التي أقروا بها. وكما أننا نعتبر القيود اللفظية . فكذلك نعتبر القرائن . 
ومقتضى الأحوال. وما يحتقر بالكلام من الأسباب المهيجة والغايات 
المقصودة. والله أعلم . 


القاعدة الثلاثون 
الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصاا 
ويشتركون في التعمير اللازم وتقسط عليهم المصاريف 
بحسب ملكهم ومع الجهل بمقدار ما لكل منهم يتساوون. 

ويدخحل في هذا شيء كثير. فإذا احتاجت الدار المشتركة إلى تعمير 
وامتنع أحد الشركاء ألزم بذلك» مع أنه لو كان وحده لم يجبر» لأن الشيء 
إذا تعلق به حق الغير» وجب فيه ما لا يجب في الشيء الذي ليس لأحد فيه 
شيء. وكذلك عليهم أن يقوموا بمؤنة المماليك من البهائم» والآدميين» 
ونفقاتهم على قدر أملاكهم» وكذلك لو احتاج النهرء أو البئرء أو الأرض إلى 
تعمير عمروها جميعا على قدر ملكهم» ولا فرق بين الأملاك الحرة والأوقاف . 
وكذلك يلزم الجار مباناة جاره إذا اشتركا في الحاجة» ويلزم الأعلى منهم 
سترة تمنعه من مشارفة جاره الأسفلء لأن الضرر مدفوع شرعا. وكذلك إذا 
زادت الأملاك المشتركة بذاتهاء أو أوصافهاء أو نمائها المتصل» أو المفصل 
أو مكسبهاء أو نقصت. فالشركاء مشتركون في الزيادة والنقص. ومن ذلك 
المحجوز عليه لحق الغرماء إذا لم تفسر موجوداته بحقوقهم وزعت عليهم 
على قدر دیونهم . 

وكذلك العول في الفرائض تنقص به الفروض كلها كل بحسبه والرد 
تزيد به الفروض كلها. وإذا علم مقدار ما لكل من المشتركين فذاك وإلا فإنه 
يحكم بينهم بالتساوي . والله أعلم . 
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القاعدة الحادية والثلائون 
قد تتبعض الأحکام بحسب تفاوت اأسبابما 

وهذه قاعدة لطيفة تستدعي معرفة ماخذ المسائل ومعرفة عللها 
وحكمها. فتترتب آثارها عليها بحسب ذلك . ولهذا عدة أمثلة. 

منها: في الشهادات إذا شهد رجل وامرآتانء أورجل عدل وحلف معه 
صاحب الحق ثبت المال لتمام نصابه» دون القطع في السرقةء لأنه لا يثبت 
إلا برجلين . وكذلك إذا أقر بالسرقة مرة واحدة ثبت المال دون القطع» لأنه 
لا بد فيه من إقرار مرتين. ومن ذلك دعوى الخلع إذا ادعاه الزوج وأتى 
بشاهد» وحلف معه. أورجل أوامرأتين ثبت لأنه يدعي العوض وتبين منه 
باعترافه» وإن ادعته المرأة بذلك لم يثبت» لأن الخلع نصابه رجلان عدلان. 

ومنها: قال العلماء: الولد يتبع أباه في النسب» ويتبع آمه في الحرية 
أو الرق» ويتبع في الدين خير الأبوين» ويتبع في النجاسة وتحريم الأكل 
أخبٹهماء فالبغل يتبع الحمار في النجاسة وتحريم الأكل» ولا يتبع الفرس 
والسبح والغبار يتولدان من بين الذئب» والضباع يتبع الذئب في النجاسة 
وتحريم الأكل. 

ومنها: مسائل تفريق الصفقة في البيوع والإجارات» والشركات» 
والتبرعات وغيرها إذا جمع العقد بين مباح ومحرم» أوبين ما يملك عليه 
العقد وما لايملك صح في المباح»› وما يملك العقد عليه لملك أو ولاية 
وبطل ولغي في الآخر. 

ومنها: شهادة الفروع والأصول بعضهم لبعض لا تقبل ولو كانوا في 
صفة العدالة لمكان التهمة» وإن شهدوا عليهم قبلت وعكس ذلك: شهادة 
العدو على عدوه لا تقبل وله تقبل . 
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القاعدة الثانية والثلائون 
من أدى عن غيره واجباً بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا 
قال الله تعالى : فان أَرْضصَْنَ لكمْ فانوهُنٌ أَجُورَهُنُ4 

[سورة الطلاق: الاآية ]١‏ 
لأن أجرة الرضاع على الأب. فإذا أرضعت الأم الطفل له فقد قامت عنه 
بواجب فترجع بالأجرة على الأب. ومثل ذلك: من أنفق على زوجته غيره 
أو أولاده النفقة الواجبة » أو على من تجب عليه نفقتهم من المماليك والبهائم» 
ونوى الرجوع رجع› وخصوصاً إذا كانت العين بيده كالمرتهن والأجير 
ونحوهم . وكذلك من أدى عن غيره ديناً ثابتاً عليه لغريمه» فله الرجوع إذا 
نوى الرجوع . فإن نوى في هذه المسائل التبرع» أولم ينو الرجوع لم يرجع»› 
لأنه لم يوكله ولم يأذن له. وهذه المسائل في الديون التي لا تحتاج إلى نية 
فأما ما يحتاج إلى نية كالزكاة والكفارة والنذر» وغيرها فمن أداها عن غيره لم 
يرجع» لأن الأداء لا يفيد لأن الذي عليه الزكاة ونحوها لم يوكل الدافع . 


القاعدة الثالثة والثلائون 
إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها. فيقدم الواجب على 
المستحب» والراجح من الأمرين على المرجوح» وإذا تزاحهمت 
المفاسد واضطر إلى واحد منهاء قدم الأخف منها. 
وهذان أصلان عظيمان . قال الله تعالى : 
إن هذا القرآن يهدِي للتي هي أقوم» [سورة الإسراء: الآية ]١‏ 
أي : أصلح وأحسن . وقال: 
لوآتبعُوا أحسنَ ما أنزلّ إليكم من ربكم [سورة الزمر: الآية ]٠١‏ 
وقال: لالذين يستمعون القول فيتبعُون أحسنه» 
[سورة الزمر: الآية 1۸] 
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فالواجب أحسن من المستحب. وأحد الواجبين أو المستحبين أرجح مما دونه 
وأحسن . وقصة الخضر في خرقه للسفينةء وقتله الغلام تدل على الأصل 
الآخحر. وذلك أن الحال دائرة بين قتله للغلام» وهو مفسدة وبين إرهاقه لأبويه 
الكفر وإفساده لدينهماء وهي مفسدة أعظم . فارتكب الأخف. 

وكذلك خرقه للسفينة مفسدة» وذهاب السفينة كلها غصبا من الملك 
الذي أمامهم مفسدة أكبر. فارتكب الأخف منهما. فيدخل في هذين الأصلين 
من مسائل الأحكام ما لا يحد. فإذا دار الأمر بين فعل الواجب» أو المسنون» 
وجب تقدیم الواجب في الصلاة والصدقةء والصيام» والحج»› والعمرة» 
وغیرها. 

وكذلك يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب» وعلى الصدقة 
المستحبة. ويجب تقديم من تجب طاعته على من تستحب. وأمثلة تقديم 
الواجب على المستحب كثيرة جدا. ومن أمثلة تقديم أعلى الواجبين طاعة 
المرأة لزوجهاء مقدمة على طاعة الأبوين . 


ويقدم العبد طاعة الله على طاعة كل أحد. ولهذا لا يطيع والديه في 
منعهما له من الحج الواجب. والعمرة الواجبة» والجهاد المتعين» ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. ويقدم السنن الراتبة على السنن المطلقة 
والعبادات المتعدية على العبادات القاصرةء ويقدم نفل العلم على نفل 
الصلاة والصيام والصدقة على القريب صدقة وصلة. ومن أمثلة الأصل 
الثاني : من اضطر إلى أكل المحرم» ووجد شاة ميتة وصيدأء وهو محرم قدم 
الصيد على الصحيح . ويقدم ميتة الشاة على الكلب. 

ومن اضطر إلى وطء إحدى زوجتيه الصائمة والحائض وطىء الصائمةء 
لأنها أخحف. ولأن الفطر يجوز بضرورة الغير. كفطر الحاملء والمرضع إذا 
خافتا على الولدء ويقدم مافيه شبهة على الحرام الخالص. هذا كله: إذا 
ابتلي العبد بذلك. والمعافى من عافاه الله . 
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ومن أمثلة القسم الأول: إذا ضاق الوقت للصلاة. أو أقيمت تعينت 
المكتوبة . ومن عليه قضاء رمضان لم يكن له أن يصوم نفل . 


القاعدة الرابعة والثلائون 
إذا خير العبد بين شيئين فأكثر . فإن كان التخيير لمصلحته فهو تخيير يرجع إلى 

شهوته واختياره. وإن كان لمصلحة الغبر فهو تخيبر يلزمه فيه الاجتهاد في الأصلح 

مثال الأول: التخيير في كفارة اليمين بين العتق وإطعام عشره مساکین » 
ثلاثة أيام . وفي جزاء الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويمه بطعام 
يطعمه للمساکین › أويصوم عن كل مد من ذلك المقوم يوما. فهو في هذه 
المسائل التخيير راجی لإرادته» ومثله الدية يخير المخرج بين مائة من الإبلء 
أو مائتين من البقرء أو ألفى شاة» أو ألف دینار أو اني عشر ألف درهم . 
فالمخير هوالدافع . وعلى القول بأن الإبل هي الأصل تخرج عن هذا 
الأصل . 

ومثال الثاني : تخییر الملتقط للحيوان في حول التعريف بین حفظه 
والإنفاق عليه» لیرجع على صاحبه إذا وجده» ویین بيعه» وحفظ تمنه» وبين 
أكله بعد أن يقومه على نفسه» ويلزمه فعل الأصلح . 

وكذلك يخير الإمام في الأسير الحربي بين قتله ورقه» وأخذ فدائه» 
والمنة عليه » ویلزمه الأصلح . 

ومن ذلك تصرفات ولي اليتيم » وناظر الوقف» والوصي ونحوهم 
إذا تعارضت التصرفات . لزمه أحسن ما يراه» قال تعالى : 


ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
[سورة الأنعام: الآية ]٠١١‏ 
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القاعدة الخامسة والثلائون 
من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان 
وذلك أذ كان :قله شا تاعا لوجوب العقوبة عليه» ولکن سقطت عنه 
العقوبة لسبب من الأسباب . فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء . 
فمن ذلك من سرق تمر أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع . ولكنه 
يضمن المسروق بقيمته مرتين . 
ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمد لم يقتص منه» لعدم المكافأة في 
الإسلام» ولكن تضاعف عليه الدية. 
ومنها: إذا قلع الأعور عين الصحيح الا ی ا 
لم يقتص من الأعور» لأنه يذهب بصره کله . ولكن تضاعف عليه دية العين . 
فيلزمه دية نفس كاملة. 
القاعدة السادسة والثلائون 
من أتلف شيئاً لینتفع به ضمنه» وإِن کان لمضرته له فلا ضمان 
فمن ذلك: إذا صالت عليه بهيمة غيره» فدفعها عن نفسه فأتلفها 
لم يضمنهاء وإن اضطر إلى أكلها فذبحها لذلك ضمنهاء لأنه لنفعه. 


ومن کان را بحج أو عمرة» فانقلع ظفره» أو نزل الشعر في کک 
فأزاله فلا فدية عليه . 


فإن أصابه مرض احتاج معه إلى إزالة شعرهء فعليه فدية أذى لإزالة 
الشعر. 
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القاعدة السابعة والثلاثون 
إذا اختلف المتعاملان في شيء من متعلقات المعاملة يرجح أقواهما دليلاً 


والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول. فمن معه أصل قدم على 
الآخحر» وكثرة القرائن المرجحة. ولذلك قال العلماء: إذا اختلف المتعاملان 
في شرط أو أجل أو صفة زائدة: فالقول قول من ينفي ذلك لأن الأصل 
عدمه. وإذا اختلفا هل العيب حادث بعد الشراء؟ فالقول قول البائع. 
وإذا اخحتلف الزوجان في الشروط التي يدعي أحدهما أنه شرطهاء وينفيها 
الآخحر: فالقول قول النافي . فإن تساوى المتعاملان في الترجيح » أو عدمه 
ترادا المعاملة إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر. 


القاعدة الثامنة والثلاثون 
إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة» أو إلى شرطها فسدت» وإذا عاد إلى أمر خارج 
م تفسد. وكذلك المعاوضة 

وهذا هو الفرقان بين العبادات التى تفسد والتى لا تفسد إذا اشتملت 
على أمر محرم أنه إن عاد التحريم إلى ذاتهاء أو شرطها فسدت . فإنه يعود 
على موضوعها بالإبطالء وإن عاد إلى أمر خارج حرم على الإنسان ذلك 
الفعل ولم تبطل العبادةء وإنما ينقص ثوابها. مثال ما عاد إلى نفسها وشرطها: 
لو توضاً بماء محرم . كمغصوب» أو صلى في ثوب محرم عالماً ذاكراً بطلت 
طهارته وصلاته» أي : لم تنعقد وإن كان الماء مباحاً. ولكن الإناء مخصوب 
حرم ذلك الفعل وصحت طهارته. وكذلك لوصلى وعليه عمامة حرير 
وهو رجل أو خاتم ذهب: حرم عليه الفعلء والصلاة صحيحةء لأنه عاد إلى 
أمر خارج» والصائم إذا تناول شيئاً من المفطرات فسد صومه. فإن فعل شيئ 
من المحرمات في حق الصائم وغيره. كالغيبة» والنميمة» والفعل المحرم. 


ه 


مج صومه م الإثم. 


۹Y 


ومثال المعاملات : إذا باع ما لايملك أوبغير رضى معتبر أوبيع ربا 
أو غرر ونحو ذلك فسد البيع» لأنه متعلق بذاته وشرطهء وإن تلقى الجلب» 
أو دلس» أو باع بنجس أو معيباً يعلمه وغش فيه المشتري فالفعل محرم 
والعقد صحيح» وللاآخر الخيار. 


القاعدة التاسعة والثلائون 
لا جوز تقديم العبادة على سبب الوجوب ويجوز تقديها بعد وجود السبب وقبل 
شرط الوجوب وتحققه 


وذلك أن الله جعل للعبادات أوقاتاً تجب بوجودها وتكرر بتكرارها. 
كأوقات الصلوات الخمس» ورمضان. وأوقات الحج . فلوفعلت هذه قبل 
دخول وقتها لم تصح . ومن حلف جاز له أن يقدم الكفارة قبل الحنث» 
ولا يجوز تقديمها قبل الحلف» وكذلك النذر. 


القاعدة الأربعون 
يجب فعل المأمور به كله. فإن قدر على بعضه وعجز عن باقيه فعل ما قدر عليه 
قال الله تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم ) [سورة التغابن: الآية ]١١‏ 
وفي الصحيحين عنه ية أنه قال: (إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) 
فيصلي من قدر على بعض أركان الصلاة وشروطها وعجر عن باقيها فيفجل 
ما يقدر عليه منهاء ویسقط عنه ما یعجز عنه. وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. 
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القاعدة الحادية والأربعون 
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعاف) واكتفي عنا بفعل واحد 
إذا كان المقصود واحدا 
وهذا من نعمة الله وتيسيره» أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال. فمن 
دخل المسجد وقت حضور الراتبة فصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية 
المسجد حصل له فضلهما. وكذلك لو اجتمعت معهما أومع أحدهما سنة 
الوضوء أو صلاة الاستخارة أوغيرها من ذوات الأسباب. 
ومن حلف عدة أيمان على شيء واحد وحنث فيه عدة مرات قبل 
التكفير. أجزأه كفارة واحدة عن الجميع . فإن كان الحلف على شيئين فأكثر 
وحنث في الجميع . فكذلك على المشهور من المذهب. واختار الشيخ 
تقي الدين في هذه المسألة الأخيرة أن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه. 
وأما إذا كانت الكفارات متباينة مقاصدهاء ككقارة ظهارة» ويمين باش 
أو للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدة منها إذا حنث. والله 


أعلم. 


القاعدة الثانية والأربعون 
استئناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز وني التبرعات يجوز استثناء 
المدة المعلومة والمجهولة 

والفرق بين البابين: أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع» والعلم 
به وبمنافعه» وصفاته من کل وجه وباب التبرعات أوسع منه» لا یشترط فيه 
التحرير» لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع . 

مثال الأول: من باع دارا أودكانًى واستثنى سكناها مدة معلومةء أو باع 
بهيمة» واستشنى ظهرها إلى محل معين» أوباع سلاحاأًء أوآنيةء واستثنى 
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الانتفاع بها مدة معلومة› أو باع کتااً وشرط أن ينتفع به مده معلومة . فکل 
ذلك جائز. فإن كانت مجهولة لم يجز لما فيه من الغرر. 

ومثال الثانى : لووقف عقاراً واستثنی الانتفاع به مدة معلومةء أومدة 
حیاته» أو أعتق رقا واستئنی خدمته له أو لغيره مدة معلومة» أو مدة حیاته» 
فهو جائز. مع أن مدة الحياة مجهولة . 


القاعدة الثالثة والأربعون 
فإن قبضها لحظ مالكها قبل 
المحسنين من سبيل› ولكن يقيد ذلك : إذا ادعى رده للذي ائتمنه. 


فالمودع › والوکیل› والوصي› وناظر الوقف» وولي اليتيم إذا کان ذلك 
منهم بغير عوض إذا ادعوا الرد قبل قولهم . 


وأما من ق قبض العين لحظ نفسه . كالمرتهن والأجير» ومنهم المذكورون 


إذا كانوا بعوض› لأنهم یکونون أجراءء فإذا ادعى أحد من هؤلاء الرد لم يقبل 
قوله إلا ببينةء لأنه يدعى خلاف الأصل. 


القاعدة الرابعة والأربعون 
إذا أُدی ما عليه وجب له ما جعل له عليه 
وهذا شامل للأعمال والأعواض . فالأجير على عمل» والمجاعل عليه 
إذا عمل ذلك العمل وكمله» استحق الأجرة المسماةء والجعل المسمى . فإن 
لم يقم بماعليه لم يستحق في الجعالة شيئاًء لأن الجعالة عقد جائز. وقد 
جعل الجعل لمن يكمل له هذا العمل . فش لم :يکمله الم ستحق شيا . 


¥۰ 


وأما الإجارة: فإن ترك بقية العمل لغير عذر. فكذلك لا يستحق شيئ 
وإن كان لعذر وجب من الأجرة بقدر ما عمله. وكذلك لو تلفت العين المؤجرة 
المعينة. 

ومن فروع هذا الأصل: لوشرط استحقاق وصية» أو وقف. أو نحوها 
لمن يقوم بعمل من الأعمال» من إمامةء أو أذان» أو تدريس» أو تصرف» 
أو عمل من الأعمال. فمتى عمل ذلك استحق ماجعل له عليه. 


القاعدة الخامسة والأربعون 
من لا يعتبر رضاه في عقد» أو فسخ لا يعتبر عمله 
وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أولا. 
وكذلك من طلق زوجته» أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. 


وكذلك العتيق والموقوف عليه . والله أعلم. 


القاعدة السادسة والأربعون 
من له الحق على الغير» وكان سبب الحتق ظاهراً: فله الأخذ من ماله بقدر حقه 
إذا امتنع» أو تعذر استئذانه . وإن كان السبب خفياًء فليس له ذلك 
للأول أمثلةء منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها 
الأخحذ من ماله بمقدار نفقتهاء ونفقة أولادها الصغار. وكذلك من وجبت عليه 
نفقة قريبة . وكذلك الضيف إذاامتنع من نزل به من قراه. فله الأخذ من 
ماله» بمقدار حقهء لأن أخذهم فى هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانةء وإنما 
يعزى إلى ذلك السبب الظاهر. 
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ومثال الثاني : من له دين على آخر من قرض» أوثمن مبيع» أو قيمة 
متلف أو غيرها من الحقوق التي تخفى . فهذا إذا امتنع المطلوب من الوفاء. 
فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنهء لأنه وإن كان له حق. لكنه في 
هذه الحال ينسب إلى خيانة. وفيه أيضاً: سد لباب الشر والفساد كما 
هو معروف لحديث (أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك) وهذا 
القول المتوسط بين قول من أجاز ذلك مطلقاًء ومن منع مطلقاً هو مذهب 
الإمام أحمدء وهو أصح الأقوال» وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة 
الموافق لأصول الشريعة وحكمها. 


القاعدة السابعة والأربعون 
الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع 

لأن قوله ية في الحديث الصحيح : (من نذر أن يطيع الله فليطعه) 
يدل على أن مجرى النذر مجرى ماوجب على العبد بدون إيجاب على 
تة ةاتفو درطل فافلها ركخانة. ويلزمه أن اها قافا 
کالفرض. 

ومن نذر صياماً لزمه أن يبيت النية من الليل. كصيام الفرض. لأن نفل 
الصيام يصح بنية من النهار. ومن نذر صلاة وأطلقها. لم يصلها في جوف 
الكعبة عند المانعين للفرض فيهاء ومن عليه صوم نذر لم يكن له آن يتنفل 
بالصيام قبل أداء نذره. 


القاعدة الثامنة والأربعون 
الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد 
وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يضرء 


ولا يقطع اتصاله. 
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مثال ذلك: إذا اعتبرنا تطهير الماء النجس بإضافة الماء الكثير إليه 
لا يشرط أن يصب عليه دفعة واحدة بل إذا صب عليه شيعا فشا حضل 
المقصود. ولكن الصحيح أن الماء إذا تنجس بالتغير يطهر بزوال التغير بأي 
تخالة تون : 

ومنها: إذا ترك شيئاً من صلاته فسلم قبل إتمامهاء ثم ذكر ولم يطل 
الفصل أتى بما تركه وسجد للسهوء ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. 

ومنها: يشترط في الوضوء الموالاة. فإن غسل بعض أعضائه» ثم 
انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر وإلا طال الفصل بين 
أبعاض الوضوء أعاده كله. 

وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه 
ببعض . فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطاً أو وصفاً. فإن طال الفصل عرفً 
لم ينفعه ذلك الإلحاق. وإن اتصل لفظاً أو حكماً. كانقطاعه بعطاس وشبهه 
لم يضر. . 

وهكذا الفصل بين إيجاب العقود وقبولها لا يضر الفصل المعتاد. فإن 
زاد على المعتاد أو استغل المتعاقدان بغيره بعد الإيجاب وقبل القبول: فلا بد 
من إعادة الإيجاب في الذي يشترط له ذلك. والله أعلم. 


A 


القاعدة التاسعة والأربعون 
الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلاً 
وذلك أن الذي تعلقت به حاجة الإنسان في حكم المستهلك مثلا البيت 
الذي يحتاجه للسكنى والخادم» والذي يححتاجه لركوبه وأثاث بيته وأوانيه 
وفرشه ولباسه المحتاج إليه. كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ 
الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه. وكذلك لا زكاة فيه . ولا يلزمه بيع شيء من ذلك 
ليحج فرضهء لأن الاستطاعة تعتبر فيما زاد عن الحوائج الأصلية . وكذلك 
لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج» لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري . 


والله أعلم . 
القاعدة الخمسون 


ثبت تبعاً ما لا ثبت استقلالً 

وذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها. فلا تفرد 
بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. وهذا هو الموجب لكون كثير 
من التوابع تخالف غيرها. فيقال فيها: إنها ثابتة على وجه التبع . ولهذا أمثلة 
کو 

منها: كثير من أفعال الصلاة وترتيبها لو فعلها المصلي وحده أبطلت 
الصلاة. فإذا کان مع الإمام وجب عليه متابعة إمامه وسقط وجوب 
المذكورات لأجل المتابعة. كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول 
بعد ما يصلي رکعتین › لكنه سيقوم مع إمامه في ذلك الموضع . کما آنه 
يتشهد التشهد الأول مع إمامه بعد مايصلي واحدة. ولو سها إمامه لزم 
المأموم متابعته في سجود السهوء ولو لم يسه المأموم. لكن وجب عليه تبعا 
لامامه. 


V٤ 


صلاحه 8 لما بدا صلاحه. وكذلك لا يجوز بيع المجهولات التى لم 
توصف ولم يرها المشتري» لكنها إذا كانت تابعة لغيرها جاز ذلك. كأساسات 
الحيطان إذا بيعت الدار تدخل تبعاً لبيع الدار المعلومة. 


ومنها: إجبار الشريك مع شريكه على العمارة في الأشياء المشتركة» 
مع أن لو كان وحده لم يجبر على التعمير. وكذلك إجباره على البيع إذا 
طلبه الشريك فيما تضر قسيمته. ومن ذلك نقبل قولة المرأة الثقة في الرضاع» 
ويترتب على ذلك انفساخ النكاح» مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق . 
لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع . وأمثلته كثيرة. 


القاعدة الحادية والخمسون 
الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة 
يعني : إذا عقد العاقد عقدأء أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على 
ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله. لأن الأعمال بالنيات» والأمور بمقاصدها. 


فمن ذلك : عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. 

ومن ذلك : الحيل التي يتحیل بها على المحرمات فنعتبر القصد ولا 

ومن ذلك: هدايا العمال. فإنها لا تحل لهم» لأن السبب معروف. 
ولهذا قال ية في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عامل على الصدقة وحصل له 
من الناس هدايا. فقال َة منكراً عليه (هلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم 


وجب عليه الرد. 


وكذلك لا يقبل المقرض من المقترض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها 
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من دينه أويكافثه عنهاء لأن الحامل له على ذلك القرض» وكل قرض جر 
منفعة فهو ربا. 

ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف. فإن تعذر ذلك نظرنا إلى 
السبب الذي هيج اليمين فربطناها به . ومثله الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى 
السبب الذي حمله على ذلك. 


ومن هذا إفرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلی ما اقترن بذلك 
من الأحوال لا إلى مجرد اللفظ. والأمثلة كثيرة . 


القاعدة الثانية والخمسون 
إذا قويت القرائن قدمت على الأصل 

وهذا أصل نافع» وهو أن القرائن التي تحتف بالأحكام قد تقوى فتقدم 
على الأصل ولهذا أمثلة . 

منها: تقديم غلبة الظن عند تعذر اليقين» أومشقة الوصول إليه مثل 
قولهم ويكفي الظن في الإسباغ في إزالة النجاسة» وفي طهارة الأحداث 
كلها. ومثل تقديم العادة في حق المستحاضة ومثل البناء في الصلاة على غلبة 
الظن› وهو قول قوي في الصلاة والطواف والسعي وغيرها. 

ومن ذلك إذا ادعت المرأة على زوجها أنه لم ينفق عليها وهي في بيته» 
والعادة جارية أن الزوج هو الذي يتولى النفقة على أهله قدم قوله على قولها 
وهو الصواب . ومن ذلك تقديم من له قرينة قوية أن المال له على صاحب 
اليد وأشباه ذلك . 

ومنها: إذا تنازع الزوجان في متاع البيت» فما يصلح للرجل فهو 
للرجل» وما يصلح للنساء فهو للمرأة تقديما لهذا الظاهر والقرينة على 
غيرها. 
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القاعدة الثالثة والخمسون 
إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه وإن فسخ فسخا 
اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ 

وهذا ضابط وفرق لطيف. فمن اشترى شيئأء أواستأجره أواتهبه 
ونحوه» ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا بطل ما بني عليه من 
التصرف الأخير» لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعاً - وأما لو تصرف فيهء 
ثم فسخ العقد الأول بخيار أو تقايل أوغيرها من الأسباب الاختيارية» فإن 
العقد الثاني صحیح › لأنه تصرف فیما یملکه من غير مانع . وحينئذ يتراجع 
مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله» والمتقوم بقيمته. ومثله إذا باعه 
شيعا ووئقه برهن » أو ضمين › أو أحاله بالثمن»› م بان ابيع باط بطلت 
التوثقة والحوالة لأنها مبنية عليه. فإن فسخ الأول فسخاً. وقد أحاله بدينه 

فالحوالة بحالها. وله أن يحيله على من أحاله عليه. والله أعلم. 


القاعدة الرابعة والخسمون 
العبرة في المعاملات با في نفس الأمر 
ويدخحل في هذا إذا تصرف في شيء يظنه يملك التصرف فيه بملك 
أو توكيل ونحوه» ثم بعد التصرف تبين أنه لا يملك ذلك التصرف» لم ينعقد 
العقدء وإن كان الأمر بالعكس بأن ظن أنه لايملك التصرف. ثم بان أنه 
يملكه صح التصرف» لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات 
بخلاف العبادات . 
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القاعدة اللخامسة والخمسون 
لا عذر لمن أقر 
وذلك أن الإقرار أقوى البينات وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤها. وأما 
إذا أقر المكلف الرشيد على نفسه بمال» أوحق من الحقوق. ترتب على 
إقراره مقتضاه حتی ولو قال: کذبت أو نسیت أو غلطت. لأنه ثبت عنه يه أنه 
قال (إنما أقضي بنحو مما أسمع) ومسائل الإقرار الكثيرة ترجع إلى هذا 
الأصل . 


القاعدة السادسة والخمسون 
يقوم الوارٹ مقام مورثه في کل شيء 
لأنه لما مات الميت وانتقل ماله إلى ورثته وهو ماخلفه من أعيان 
أو ديون» وحقوق» فناب الوارث مناب مورثه في مخلفاته. فيطالب بالديون 
المتعلقة بالموروث» ويقضي الوارث ديونه وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي › 
وله أن يتصرف في التركة» ولو كان الموروث مديناً بشرط ضمان الوارث الدين 
المتعلتق بالتركة . ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة؛ لأنه 
لم يكن شريكاً للميت» وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته. وكذلك 
يتلقى عنه أمواله وحقوقه» مثل خيار العيب» والغبن والتدليس» ومثل الرهون 
والضمانات ونحوها. وإنما اختلف العلماء: هل يقوم مقامه في خيار الشرط 
وفي حى الشفعة إذا لم يطالب بذلك؟ والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها. 


۷۸ 


القاعدة السابعة والنمسون 
يجب حل كلام الناطقين على مرادهم مها أمكن 
في العقود والفسوخ والإقرارات وغيرها 
وذلك أن الأقوال داخلة في الأعمال فتدخحل في قوله َة (إنما الأعمال 
بالنیات. وإنما لکل امریء ما نوی) . 
أما ما يتعلق به بنفسه. فهذا ليس فيه استثناء أن العبرة بما نواه لا بما 
لفظ به. وأما إذا تعلق بكلامه حق للغير. فكذلك نعتبر ما نوى إلا أن الغير إذا 
طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا أن يحكم إلا بالظاهر لقوله ية (إنما أقضي 
بنحو مما أسمع) متفق عليه . ومن هذا باب الكنايات من كل شيء له صريح 
وكناية . فالصريح : اللفظ الذي لا يحتمل سوى موضوعه. والكناية ما يحتمله 
ويحتمل غيره» لكن إذا نوى أو اقترنت به قرينة صار كالصريح . وكذلك 
مسائل الأيمان ألفاظها يرجع فيها إلى نية الحالف وقصده حتى أن النية تجعل 
اللفظ العام خاصاًء والخاص عاماً. وينبغي أن يراعى في ألفاظ الناس عرفهم 
وعوائدهم . فإن لها دخلا كبيراً في معرفة مرادهم ومقاصدهم . 


القاعدة الثامنة والخمسون 

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما 
وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية. وعلة 
الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به» أو النهي عنهء أو الإباحة. 
والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ماشرعه لعباده من الأحكام. وقد ينص 
الشارع على الحكمةء وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع 
العامة والخاصة. وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها. وقد يتنازعون فيها. وقد 
يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم. وقد تكون علة 
مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها. والقليل من الأحكام لا يفهم 


۷۹ 


العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية أي : علينا أن نتعبد به» وإن 
ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى . تقدم في الأصول السابقة كثير منها. 
ولما سئل بي عن الهرة. قال: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات) . فعلل بكثرة طوفانها وترددها على الناس» وعظم المشقة فيها 
لو حكم بنجاستها. فدل على أن هذا الحكم ‏ وهو الطهارة ‏ ثابت لها ولما 
هو دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوفاناً ومشقة منها. كالحمار والبغلء 
والصبيان» وقال تعالى في وصف النبي ي : 
٤و‏ . o£‏ ء ۾ رليم ور 
#إيامرهم بالمعروفِ وينهاهم عن المنكر» ويجل لهم الطيبات» ويحرم 
عليهم الخبائث) [سورة الأعراف: الآية ]٠١١‏ 
وکل ما أمر به فھو معروف شرعا وعقلاء وکل ما نھی عنه فهو منکر شرعا 
وعقلاء وکل ما أباحه فهو طيب وکل ماحرمه فهو خبيث. وهذه علل جامعة 
تشمل جميع الشريعة وأنواعها وأفرادها تفصيل لهذه الجمل الجامعة. ومن 


القاعدة التاسعة والخمسون 
النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام 
أو الشرط : تفيد العموم 
وهذه أصول جوامع يدحل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وکلام 
أهل العلم : قال الله تعالى : 
#يوم لا تَمْلكُ نفس لنفس,ٍ شيئا4 [سورة الانفطار: الاَية 1۹] 
فهذه ثلاث نكرات بعد النفي يقتضي عموم ذلك. وأنه أي نفس» وإن عظم 
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الله لا تملك لأي نفس» وإن اشتد اتصالها بها شيئاً من المنافع 
أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيراً. وقال تعالى : 

فلا تدعوا مع الله أحدا)» [سورة الحنّ: الآية 1۸] 

وقال: لوان AONE‏ بضر فلا کاشف له إلا هو وإِنْ يرك بخیر 
فلا راد لقضله 4 وة يوي الا 
وأمثلتها في كلام الواقفين والموصين وفي الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من 
الأبواب كثيرة جدا. فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها 
بالعموم» إلا ادل دليل لفظي » أو قرينة حالية على الخصوص والله أعلم . 


القاعدة الستون 

مَنْ» ومّاء وأيّ» ومتى» وألْء والمفرد المضاف يدل كل واحد منها على العموم 

كل واحد من هذه الستة أصل كبير يتفرع عليه من الأمثلة في الكتاب 
والسنة شيء كثير. فمتى وجدتها فاحكم لها حمر مجرلا ر وکال في ک2 
الفقهاء في الأحكام التي يرتبونها على الألفاظ في أبواب فتخدةة خصرصا ی 
الوقف» والوصية» والعتق» والطلاق› والإقرار وغيرها. فلا تخرج عن هذا 
الموضوع إلا لتخصيص يقترن بها لفظاً أو قرينة حالية» أونية تصرفها عن 
موضوعها مثال ذلك من القرآن: 

ومن تق الله يجعل لَه مخرجاً * ويررَفةُ مِنْ حيتُ لا يَحتَيِبٌ ومَنْ 
یتوکل على الله ۾ فهو حسبه4 [سورة الطلاق: الآيتان ۲ء ۳] 
أي : كافيه . فكل من اتقى الله» وكل من توكل عليه حصل له هذا الجزاءء 
وقال تعالی : 

وما تقَذّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اله هو خیراً وأعظم أجرا4 

[سورة المرّمَّل: الآية ]٠١‏ 

فكل من قدم خيرا قولياًء أوفعلياًء أواعتقادياً: وجده عند الله على هذا 
آ2 
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فمن يعمل مثقالّ ذرةٍ خيراً بره # ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا بره 
[سورة الزلزلة : الآيتان ۷ء ۸] 
فكل من عمل خيرا أو شرا ولو كان أقل القليل وجد جزاءه. وقال تعالى : 
لفل آذْعُوا الله أو آذْعُوا الرحمنْ أيا ما تدعُوا فل الأسماءُ الحسنى) 
[سورة الإسراء: الآية ]١٠١١‏ 
وقال تعالى : «والعصر *» إن الإنسان لفِي خسري 
[سورة العصر: الآيتان ١ء‏ ۲] 
فكل إنسان خاسر إلا من استثناه الله . وقال تعالى : 
إن المسلمين والمسلمات - إلى قوله - أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيماً) [سورة الأحزاب: الآية ]٠١‏ 
فكل وصف قد دخلت عليه (ال) في هذه الآية يعم ما يدخل في ذلك 
الوصف. وقال تعالى : 
إوأما بنعمة ربك فحدث) [سورة الضحى : الآية ]1١‏ 
فهذا مفرد مضاف یشمل کل نعمة ظاهرة وباطنة دينيةء أو دنيوية وقس على 
هذه الأمثلة ما أشبهها. والله أعلم . 
فهذا آخر القسم الأول من هذا الكتاب: وهو القواعد والأصول. 
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القسم الثاني 
في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة 
الشرعية 

أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات 
إلا أن كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخرء لأن الشارع يحكم على 
المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد. كما تقدم في الأصول 
السابقة» ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم» 
والفروق نوعان: حقيقية وصورية . 

أما الفروق الحقيقية: فهي المراد هنا. وهي المسائل المتباينة في 
أوصافها . 

وأما الفروق الصورية: فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقاً حقيقيا 
بين معانيها وأوصافهاء بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرقاً صورياً عند 
التأمل فيه لا تجد له حقيقة. فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق 
الصحيحة من الضعيفة . 

ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية . 

فمنها: الفرق بين الماء الطهور» والماء النجس. وهو على القول 
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح. وهو التغيير بالنجاسة» 
وعدم التغير بها. فما تغير لونه» أو طعمهء أوريحه بنجاسة فهو نجس» وما لم يتغير 
بشيء من ذلك فهو طهور حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات. كصبغ ونحوه. 
فهو باق على طهوريته. وإثبات ماء لیس بطهور ولا نجس لا يدل عليه 
نص ولا قياس» لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء. 
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والفرق بين فرض الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام : 
أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر» وفي النفل سنة. ويصح النفل 
على الراحلة في السفر الطويل والقصير. وكذلك للماشيء والفرض لا يصح 
إلا عند الضرورة» ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض» ويجب 
ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها. والصحيح في هذا: 
أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفلء وأنه سنة من كمال السترة. 

ومنها: جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض . والصحيح جواز الصلاة 
في جوفها الفرض والنفل . 

ومن الفروق الضعيفة : المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل والصحيح 
جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتاً لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما 
يصلي مع النبي بي العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث» والاختلاف 
المنهي عنه في قوله ب (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) 
هو الاختلاف في الأفعال لا في النية بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض 
قول واحداً. 

ومن الفروق الصحيحة: تجويز قطع النفل لحضور الفرض» وأنه 
لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضةء وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا 
ضاق وقت الفريضة» ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض» وما أشبه 
ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل. 

ومن الفروق الصحيحة: بين صلاة الجمعة والعيد» وهي كثيرة قد 
فصلتها في كتاب الإرشاد. 

ومن الفروق الصحيحة: أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليلء 
ونفل الصيام يصح بنية من النهار» لكن أجره من وقت نيته . 

ومنها: أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض . 

ومنها: جواز صيام أيام التشريق للمتمتع» والقارن إذا عدم الهذيء 
ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان . 

ومن الفروق بين النوافل والفرائض: أن النفل يجوز قطعه من صلاة 
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وصيام» وغيرها. والفرض: لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة: فمن 
شرع فيهما فرضاً أو نفلا وجب عليه الإتمام . 

ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين الجاهل والناسي» والمتعمد في 
إتلاف المحرم لشعره أو أظفاره أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف» وأن 
من لبس أو غطى رأسه» أو تطيب ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه . والصحيح 
أن حكم الجميع واحد وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية 
عليه» لأن مقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفه والإتلاف الذي 
يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان» والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم . 
وهي مبنية على الشح وحقوق الله مبنية على المسامحة. ومثل ذلك في جزاء 
الصيد على الصحيح . كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله: 

ومن له منْكُمْ متعَمُداً فجزاء مثل ما قَتَلّ من العم 4 

[سورة المائدة: الآية ]۹١‏ 

رهن القروق؛ الصحة اللابة رعا الفرى بن من ررك االمامون سهوا 
أو جهاا آنه لا ترا الذهة إلا بفعله وبين من فغل المحظور :وهو معذور بجهل 
أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته. فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة 
أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا آو اشا فعليه الإعادة. وإن صلى وقد 
نسي نجاسة على بدنه أوثوبه فصلاته صحيحة. وكذلك الصيام» والحج› 
والعمرةء وبقية العبادات : إذا ترك فيها المأمور لا بد من فعله أو فعل بدله إذا 
كان له بدل» وإذا فعل المحظور وهو معذور لا حرج عليه ولا إثم» ولا بدلء 
واختاره شيخ الإسلام وطرده في كل المسائل. 

ومن الفروق الضعيفة: كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. 
والصحيح : استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده. كما هو ظاهر 
الأحاديث ولم يصح حديث في الفرق. 

ومن الفروق الضعيفة : تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة» وأن من وجد 
عيبا في مبيع خير بين الرد أوالأرش. وفي الإجارة: يخير بين الإمساك 
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بالأرش وبين الرد. والصواب استواء البيع والإجارة في ذلك وليس بينهما فرق 
في أخذ الأرش أوعدمه. وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببينة ونحوه بعد 
موته» وبين وقفه بعد موتهء وأنه نه لیس له e‏ 
يکون من الثلٹ وله أن يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في 
الأمرين» لأنه لا فرق بينهما إلا فرقاً وا 

ومن الفروق الضيعفة : في التعاليق وأن الفسوخ يصح تعليقهاء وأما 
العقود: فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات فيصح تعليقها. وهذا 
هو المشهور من المذهب. والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم 
الفرق الصحيح . 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده 
ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها. فليس لها أن تتملك. وأما قولهم : إنه ليس 
له أن یبریء غریم ابنه» ولا أن یبریء نفسه من دين ولده» ولیس له مخالعة 
زوج ابنته بشيء من مالها. فهذا ضعيف وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء 
من مال ولده. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين شروط الواقفين والموصين 
ونحوهم . فما وافق منها الشرع فهو صحيح وما خالفه فهو فاسد. 

ومن الفروق الضعيفة : تفريق من فرق بين الجد والإخحوة لغير أم في 
تقديم الجد عليهم في جميع الولايات دون الميراث فيشاركونه على تفصيل 
لهم كثير لا يدل عليه دليل» ولا يقتضيه تعليل . والصواب أنه يحجبهم لأدلة 
كثيرة تدل على هذا القول. 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين شروط الأشياء من عقود ومعاوضات 
أو تبرعات وبين الشروط فيها. فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصلح 
إلا بهاء ولا بد فيه من اجتماعها. 

وأما الشروط فيها: فهي أمور خارجة عن نفس العقودء وإنما يشترطها 
المتعاقدان أو أحدهما لمصلحة تعود على المشترط» وتنقسم إلى صحيحة 
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وهي کل شرط مقصود لا يدخل في محرم» ولا يخرج من واجب. فيجب 
اعتبارها. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أوحرم حلالاً. 
وإلى فاسدة: وهي التي تخالف مقتضی العقد. فتارة تفسد بنفسهاء والعقد 
بحاله» وتارة تفسد العقد إذا عادت على مقصوده بالتغيير والتبديل» وكلها 
مفصلة في كتب الأحكام. 


ومن الفروق الضعيفة : التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون. 
والصواب: أن ما جاز في غير دين السلم من المعاوضات والوثائق : جاز في 
دين السلم. 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق في العقود إذا انفسخت لتبين بطلانها أن 
ما بني عليها من وثائق وتحويل وغيره يبطل. وإذا فسخها المتعاقدان لخيار 
عيب وغيره» أو إقالة أن العقود الطارئة عليها بعد العقد الأول لا تنفسخ . 

ومن الفروق الضعيفة : التفريق في الشهادة بين أن يخبر خبراً بغير لفظ 
الشهادة. فلا تكون شهادة وبين أن يقول: أشهد أو أشهدت ونحوه. فهي 
الشهادة. والصواب أن الخبر الجازم شهادة سواء كان بلفظها أو خبراً مجرداً. 

ومن الفروق الصحيحة : أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من 
الحقوق مقبول وإقراره على غيره غير مقبول» لأن الأول بينة قوية . والثاني : 
مجرد دعوى على غيره. وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقراره على نفسه 
فیؤاخحذ به وإقراره على غیره فلنفیه . 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين العقود اللازمة. كالبيع والإجارة 
ونحوهما. وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب» وبين العقود الجائزة. كالوكالة 
والشركة.» والجعالة» ونحوهاء وأن لكل واحد فسخهاء وأن الوكالة الدورية 
لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم . وذلك تغيير لحكم الله . 

وهنا اشا قسم ثالث جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر. 
كالرهن والضمان جائز في حق من له الدين لازم في حق من عليه الدين . 

ومن الفروق الضعيفة: قول من قال: إن جميع حقوق الميت تشت 


AY 


لوارثه بعد موته سوى حق الشفعة وحق خيار الشرط . فتبطل بموت المورث إن 


لم یکن طالب بها. 
والصواب : أنها كغيرها لا تسقط إلا بإسقاط الميت قبل موته» أو بعفو 
الوارث بعده . 


ومن الفروق الضعيفة : تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها 
للدفن» أو السفينة للحمل أن له الرجوع قبل انقضاء الفرض في الزرع بالأجرة 
وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما 
يستضر لو رجع قبل انقضاء الفرض . 

والصواب: أن حكم الجميع واحد ليس له في الزرع ولا غيره أجرة 
کما لیس له رجوع . 

ومن الفروق الضعيفة: قولهم: إن عتق العبد المرهون ينفذ مع 
التحريم» والتصرف فيه بوقف أوهبة أوعقد معاوضة لاينفذ إلا برضى 
المرتهن . 

والصواب : أن العتق لا ينفذ إلا بالإذنء لأنه قربة فلا يتقرب إلى الله 
بفعل محرم . ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة. 

ومن الفروق الضعيفة: جعل الفقهاء» رحمهم الله» الأمور الوجودية 
الأغلبية حداً فاصادٌ لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع» ولم 
يقيدها» مثل وجود الحيض. فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام 
الشرعية وحيث طهرت تطهرت وزالت أحكام الحيض. هذا الذي دلت عليه 
النصوص وعليه العمل بين المسلمين . وما تقييد أقل سن تحيض فيه وأكثر سن 
تنتهي إليه» وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي» وهكذا مدة 
الحمل الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. 

من الفروق الصحيحة : التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة» 
والجماعة والجهاد البدني» وأنها على الذكر والأنثى . وكذلك في تنصيف 
الميراث. والدية» والعقيقةء وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل في العتقء 
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وكذلك فى الولايات . فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة حيث علقت الأحكام 
اللحكمة مساواة الأنثى للذكر فی أحكام التكليف» والتصرفات» والتبرعات» 

ومن الفروق الصحيحة: أن من أوقع طلاقاً أوعتقاً أو ظهاراً أو نحوه 
على شعر أو سن أو ظفر لم يقع على المذكورين شيء وإذا أضيف إلى عضو 
مشاع » أو معين غير المذكورات وقع ولم يتبعضص . وأما التصرفات الأخحر 
الواقعة على الأعيان: کالبیع والإجارةء والشركة» والوقف» والهبة ونحوها. 
فيصح وقوعها على الكل أوعلى البعض المعلوم . 

ومن الفروق الصحيحة : بين الهبة والعطية والوصية : أن الهبة ثابتة كلها 
إذا لم تتضمن ظلماًء ولو استوعبت المال كله. 

وأما الوصية : فإنها لا تثبت إلا بعد الموت بالئلث فأقل لغير وارث . 

والعطية : في مرض موته المخوف كذلك إلا أنها تلزم من حينها ويقدم 
فيها الأول فالأول . 

والوصية : يدلي الموصي لهم بعد موته جمیعاً. 

ومن الفروق الضعيفة» بل الخارقة للإجماع : تجويز بعض الفقهاء وقف 
المريض مرض الموت المخوف ثلثه على بعض ورثته بلا إذن الباقين . فإن 
هذا عين الوصية للوارث التي لا تجوز بالاتفاق . 

ومن الفروفق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع : التفريق بین قتل العمد 
العدوان الذي يوجب القصاص أو الدية وبين قتل الخطأً وشبه العمد الموجب 
للدية فقط . وكذلك في الأطراف. 

ومن الفروفق الصحيحة : التفريق بین الأعضاء المغسولة في الوضوء 
فیشرع فيها التكرارء وبين الممسوحة کالرأس» والخفين»› والخمار» 
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والعمامة. فلا يشرع فيها التكرار» لأن الممسوحات مبنيات على السهولة. 

ومن الفروق الضعيفة : تفريقهم في طهارة الماء وطهارة التيمم في أمور 
كثيرة . 

والصواب: أنه إذا حل التيمم لفقد الماء أوللضرر باستعماله ناب 
التيمم عن طهارة الماء في کل شي ء من دون استغناء . 

ومن الفروفق الصحيحة : التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة 
الحدث الأصغر. حيث وجب في الطهارة الكبرى إيصال ٠‏ الماء إلى باطن 
الشعور ولو كثيفة وأما الحدث الأصغر فلا يجب إيصاله إلى الباطن إلا إذا 
كان الشعر فقا وطهارة التيمم يكفي فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفاً. 

ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء 
السجود فلا يجزي» أوعلى حائل مما يتصل بالإنسان فيكره إلا لعذر وبحائل 
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ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير 
تذكية شرعية. وأنها ثلاثة أقسام» قسم طاهر على كل حال» وهو الشعرء 
والصوف. والوبر» والريش» لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها 
الموت. وقسم نجس على كل حال محرم» وهو اللحوم» والشحوم» وما 
يتبعها من أعصاب وعروق وغيرها. وكذلك العظام لأنه يحلها الموت» وتكون 
هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة. وقسم نجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما 
ثبتت به النصوص» ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث. كما قسم الشارع 
الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة ثلاثة أنواع» قم حلال طیب حا ومیتا 
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وهو حیوانات البحر. وكذا الجرادء وقسم حرام لاينفع فيه ذكاة ولا غیرها» 
وهو کل دي ناب من السباع» وکل دي مخلب من الطيرء والخبائث کلهاء 
کما هو مفصل في الأطعمة . وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام 
الثماني» وأکثر الحيوانات البرية والطيور. والله أعلم . 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين الذبائح الهداياء والفدى»ء 
والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب أنها نوعان: 

نوع له الأكل منهاء والصدقة» والهدية» وهو الأضاحي الواجبة» 
والمستحبة» والعقيقة › والهدي الذي هو دم ك کدم المتعة» والقران» 
والهدي المستحب. فهذا كله يأکل منه ویتصدق ویهدی . 

النوع الثانى : تجب الصدقة به كله وهو ما وجب لترك واجب من 
واجبات الحج» والعمرة» أو لفعل محظور»ء لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين المغالبات التي لاتحل مطلقا 
لا بعوض ولا غيره. كالنرد والشطرنج ونحوها. وقسم تحل بعوض وغیر 
عوض وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام» لأنها تعين على الجهاد 
الذي به قوام الدين . وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه. فلا يحل» وبين 
المغالبة من دون عوضص فیحل وهو ما عدا ذلك . 


ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات . 
فالعقارات التي لم تقسم تشبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه» 
والمشتركات الأخحر لا شفعة فيهاء لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة 
وغيرها بخلاف ذلك . 


على العبد فعلها بنفسه . كالصلاة والطهارة» ونحوهاء وحی الآدمي الذي 
يتعین فعله على صاحبه . كالشهادة . والقسم بين الزوجات ونحو ذلك وبين 


۹۱ 


ما تصح فيه الوكالة وهو ماعدا ذلك من العقودء والفسوخ والحقوق المالية 
ونحوها. 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين اليمينء والنذر. فاليمين: مقصوده 
اللحث» أو المنع» أو التصديق. أو التكذيب. وتحله الكفارةء والنذر: إلزام 
العبد نفسه لله طاعته مطلقاً أو معلقاً لها على شرط حصول نعمة» أودفع 
نقمة» ويتعين فيه الوفاء فلا تفيد فيه الكفارة وهو نذر التبررء وأما باقي أقسام 
النذر فيجري مجرى اليمين . 

وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي 
إذا وجدت وقع الطلاق مثل قوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق أو إن 
أعطيتني كذا فأنت طالق وبين التعليق الذي يقصد به الحث» أو المنع» 
أو التصديق » أو التكذيب كإن خرجت من الدار» أو إن كلمت فلاناً فأنت طالق 
أن هذا الأخير يجري مجرى اليمين تفيد فيه الكفارة. 

ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة. فهو 
ظهار فيه كفارة ظهار» وبين إيقاعه على سريته أوعلى طعام» أولباس» 
أو نحوه. فحكمه حكم اليمين. 

ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص: الفرق بين لغو اليمين التي لا إثم 
فیهاء ولا كفارة. وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف» بل جرت على لسانه 
من غير قصد أويحلف على أمر ماض يعتقده» كما قال: ثم يثبت الأمر 
بخلاف اعتقاده . وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود. ففيه الكفارة 
إذا حنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله» كما فرق النص 
بين الأمر بالحنث في اليمين إذا كان الحنث خيراً وبين الأمر بحفظ اليمين إذا 
لم يكن الحنث خيرا. 

E TS TE MP EE ATEN 
. يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالل‎ 


۹۲ 


والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان. 


ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد من تتبع كلام الفقهاء: أن الألفاظ 
الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية ولا يقبل صاحبها إذا حوكم عند 
الحاكم إذا ادعى أنه أراد خلاف صريح كلامه. 


وأما الألفاظ المحتملة احتمالاً بيناً لغير الظاهر منها: يقبل صاحبها 
حكماًء لأن احتمال إرادته أقوى. وأما الألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم 
امالا مرجر خا لا بقل صاحها كما دولكه دين ول الأولى: للمراة أن 
تدين زوجها في مثل هذه الأمور وترفعه إلى الحاكم؟ الأولى النظر إلى 
القرائن . فإن علمت صدقهء أوغلب على ظنها صدقهء وكلته إلى دينهء لأن 
احتمال إرادته ما قال قوي» وإن غلب ظنها كذبه رفعته إلى الحاكم. 


ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين ونحوهما: أن 
الجبيرة لا تكون إلا عند الضرورة إليها وتمسح كلها في الحدث الأكبر 
والأصغر» ويمسح عليها إلى حملها أوبرء ما تحتهاء ولا يشترط لها تقدم 
الطهارة على الصحيح . وأما مسح الخفين» والعمامة» والخمار: فيجوز في 
الضرورة والسعة» ولا بد فيه من تقدم الطهارة» ويكون في الحدث الأصغر 
خاصة» ومدته للمقيم يوم وليلةء وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. 


ومن الفروفق الصحيحة : أن طهارة الأحداث لا بد فیها من نية» لأنها 
معنی من المعاني» وطهارة النجاسة لا یشترط لها النيةء سواء کانت على 
البدن» أو الثوب. أو البقعة» لأنها من أقسام التروك التي القصد منها إزالتها. 
ومن الفروق الصحيحة: تقسيمهم النجاسة إلى ثلاثة أقسام : 


۹۳ 


أحدها: مغلظة كنجاسة الكلب. والخنزير التي لا بد فيها من سبع 
غسلات إحداها بتراب ونحوه . 

والثاني : مخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وقيئة . 
فيکفي فيها النضح . وكذلك یعفی عن الدم» والقيح › والصديد اليسير ونحو 
ذلك . 

والثالث: متوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح أن 
تزول بأي شي ء٠‏ وباي عدد. وقیل : لا بد فيها من سبع غسلات . 
عن قلیله ولا کثیره» وهي دماء الحيوانات النجسة کالکلب ونحوه. 

وقسم طاهر مطلقاً» وهي التي تبقى في الذبيحة بعد ذبحها في اللحوم» 
والعروق› ودم السمك ونحوها. 

والثالث: ماعدا ذلك. فهو نجس يعفى عن اليسير منه» وهو الذي 
لا يفحش في النفوس . 

ومن الفروفق الصحيحة : صحة الحج والعمرة من الصبي الذي لم 
يميز دون بقية العبادات فلا بد فيها من التمييز. 


ومن الفروق الصحيحة : أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام . 
أحدها: الغليظة. وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها. 


والثاني : الخفيفة» وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر. 
فهي القبل والدبر. 
والثالث : من عدی هؤلاء من السرة إلى الركبة» وهذا في الصلاة. 


۹٤ 


وأما العورة في باب النظر: فالحرة البالغة الأجنبيةء لا يجوز النظر 
للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة» والطفلة التي 
دون سبع لاحكم لعورتها. ومن دون البلوغ من الأجنبيات. وذوات 
المحارم» يجور نظر ما جرت العادة بکشفه . وعند الضرورة لعلاج أو استنقاذ 


من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة. 

وكذلك نظر الشاهد. والمعاملة إذا احتاج إلى ذلك. وكل ذلك مقيد إذا 
كان لغير شهوة. 

ومن الفروق الصحيحة: أن اللباس ثلاثة أقسام . 

قسم حلال على الذكور والإناث: وهو الأصل في جميع أنواع الأكسية 
ا ا ا 

و ا ي او ف رل ارت راد اا 
وتشبه كل واحد من الرجال والنساء بالآخر. 

وقسم حرام على الذكور دون النساء: مثل لباس الذهب والفضة 
والحرير. 

ومن الفروق الصحيحة : أن الحركة في الصلاة على أربعة أنواع مبطلة 
وهي : 
الحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. إذا كانت من غير جنس 
الصلاة. 

وحركة مكروهة. وهي : الحركة اليسيرة لغير حاجة. 

وحركة مباحة. وهي : اليسيرة لحاجة والكثيرة للضرورة. 

وحركة مأمور بها. كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف. 
وكالحركة لتعديل الصف أو لتنبيه المصلي إلى جانبه لما يلزمه أويشرع له. 


۹0 


ومن الفروق: أن تكبيرات الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة 
الإحرام» وتکبیرات الجنازة كلها. ومسنونةء وهو تكبيرة المسبوق» والذي أدرك 
إمامه راكعا للركوع» وواجب وهو بقية التكبيرات . 

ومن الفروق الصحيحة : أن المار بين يدي المصلي على تلاتة أنواع : 

أحدها: یبطل الصلاةء» وهو مرور الكلب الأسود البهيم . وكذلك المرأة 
والحمار على الصحيح . 

والثاني : ينقصها ولا يبطلها وهو مرور من عدى المذكورات. 

والثالث: لا بأس به» وهو المرور بين يدي المصلي في المسجد 
الحرام عند زحمةۀ الطائفين والمتعبدين . 

ومن الفروفق الصحيحة : موقف المأموم على أربعة أقسام : موقف واجب 
وهو وقوف الرجل الواحد» يجب أن يكون عن يمين الإمام . وموقف مستحب 
إذا كانوا اثنين فأكثر. فالأفضل خلف الإمام» ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه . 
وموقف مباح. وهو وقوف المرأة مع الرجل. وموقف ممنوع» وهووقوف 
الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف مع القدرة على المصافة. 


فصل 
ومن الفروق الصحيحة: تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبلء 
والبقر» والخنم» دون بقية الحيوانات إذا لم تتخذ للتجارة. 
وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب» والثمار المكيلة 
المدخرة إذا بلغت نصابها الشرعي» دون بقية الخضر والفواكه ونحوها. 
وكذلك التفريق في الأمتعة» والأواني ونحوهاء المتخذة للقنية. فلا 
زكاة فيهاء والمتخذة للتجارة ففيها الزكاة. 


۹٩ 


ومن الفروق الصحيحة : أن العقارات کالبیوت والدکاکین ونحوها على 
ثالاثة أقسام : 

قسم لا زکاة فيه صا وهو الذي يحتاجه للسکنی › والانتفاع بنفسه . 

وقسم يزکي قيمته کل عام » وهو الذي يتخذه منها للتجارة . 

وقسم يزکي ما یرد عليه من المغل . کالبیوت والدکاكین التي يستغلها 
والأثل الذي يستغله. فما حصل له من فعله ضمه إلى ماعنده من المال 
وزکاه» ولا یلزمه أن يزکي قيمة العقار الذي لم يتەخذه غا 

ومن الفروق الصحيحة : الفرق بين الديون التي على الأملياء. ففيها 
الزكاة» والتي على المعسرين فلا زكاة فيها على الصحيح . 


ومن الفروق الصحيحة: أن من يعطى من الزكاة إن كان لحاجتهء 
فلا بد أن يكون فقيراً. وإن كان للحاجة إليه. كالمولف» وفي سبيل اللهء 
فيعطى كذلك ولو غنياً. 


ومن الفروق الصحيحة: أن من اشترى شيئاً يحتاح إلى حق توفية» فإنه 
لا يصح تصرفه فيه حتی يستوفیه بکیل» أووزن» أوعده أو زرع ونحوها. 
وإن كان عينامتميزة جاز التصرف فيها ولو لم يقبضهاء ويترتب على ذلك 
الضمانء فما يحتاج إلى حق توفيةء إذا أتلف قبل توفيته» فضمانه على 
البائع. وكذلك جوائح الثمار» وما سوى ذلك فعلى المشتري . 


ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير 
فلا يجبر على تعميرهاء وبين ما تعلق بها حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه 


ومن الفروق الصحيحة: قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا 


۹۷ 


تفريط ولا تعد سواء لهم حظ أم لاء بخلاف دعوى الرد. فيفرق بين المتبرع 
منهم فيقبل قوله» وبين غير المتبرع فلا يقبل . 

ومن الفروق قولهم: من ادى عن غيره ديت واجباً ناويا للرجوع رجع 
وإلا لم يرجع . 

ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة: أن الإجارة عقد لازم 
على عمل معلوم مع معين» والجعالة عقد جائز. والعمل قد يكون معلوماًء 
وقد يكون مجهولاء وتكون مع معين ومع غير معين» والجعالة تجوز على 
أعمال القرب. بخلاف الإجارة» ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل 
جميیع العمل. وأما الإجارة: ففيها تفصيل إن کان الان لتكميل العمل من 
جهة المؤجر فلا شيء له» وإن كان من جهة المستأجر. فعليه كل الأجرة. 
وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى . 

ومن الفروق الصحيحة : أن اللقطة ثلاثة أقسام : 

قسم لا يجوز التقاطه مطلقاً كالذي يمتنع من صغار السباع. كالإبل 
ونحوها. 

وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وهو مالا تتبعه همة أوساط 
الاس 

والقسم الثالث: بقية الأموال فيجب على ملتقطه أن يعرفه حول كاملا. 
فإذا لم يعرف دخل في ملکه. 

ومن الفروق: أن الطفل والطفلة قبل التمييز عند أمه وبعد التمييز يخير 
الغلام بين أبيه وأمه. والجارية تكون عند أبيها. وبعد البلوغ يستقل الخلامء 
وتبقى الأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. وكل هذا إذا كان المقدم أهلا 
للحضانة ويصون الطفل ويحفظه . 


۹۸ 


ومن الفروق الصحيحة : أن الوكيل لا يشترط أن يكون عدلاًء والولي 
لليتيم ونحوه لا بد أن یکون عدا لأنه ولاية » والوكالة نيابة. 

وفرق اخر: الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله» وولي اليتيم إن كان غنيا 
فليستعفف» وإن كان فقيرا أكل بالمعروف وناظر الوقف يأكل ما شرط له. فإن 
لم يشرط له أكل بالمعروف. 
ومن الفروق الصحيحة: إذا كان الوقف حيواناً وجبت نفقته على كل 
حال: 1 

إما من الجهة المعينة له» أوفي أجرته وكسبه وإلا بيع منه وأنفق على 
الا وان كان عفرا وت فة تي على خيب اللطرن ع 
الصحيح . 

ومن الفروق بين العقود الباطلة والفاسدة في باب النكاح أن الباطل 
ما کان متفقاً على بطلانه» والفاسد ما فيه خلاف. وفي باب الحج: الحج 
الباطل یبطل بالكلية › والحج الفاسد بالوطء یلزمه المضى فيه ويقضيه . وأما 

وكذلك فرقوا بين الفسوخ المتفق عليهاء فلا تحتاج إلى حاکم» وبين 
المختلف فيه فلا بد من حاكم يحكم بفسخهاء لأن حكمه يرفع الخلاف . 

ومن الفروق الصحيحة : التفريق بین القذف بالزنا. فیوجب ثمانین 
جلدة» وبين رميه بالكفر أو الفسوق فیوجب التعزير» لأنه في الأخير يتمكن من 

وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم أربعة من الشهداء أنه 
يدفع عنه الحد أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين الذبح والصيد» بتوسيع طرق 


۹۹ 


حل الصيد لعدم القدرة عليه. فيحل الصيد بإصابته في أي موضصع من بدنه» 
وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها. واعتبر هذا المعنى 
في الحيوانات الأهلية » إذا نفرت وكانت كالوحشية فيصير حكمها حكمها. وعكسها 
الوحشية إذا كانت مقدوراً عليها. فلا تحل إلا بالذبح . كل هذا رعاية للقدرة 
أو عدمها. والله أعلم. 

ومن الفروق بين القاضي والمفتي : أن القاضي يبين الأحكام الشرعية 
ويلزم بهاء والمفتي : يبين ولا يلزم . والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها 
وفي غيرها» ويفتي لنفسه ولغيره والقاضي : لايقضي إلا لفصل النزاع»› 
ولا يقضي لنفسه» ولالمن لاتقبل شهادته له. ولاعلى عدوه. والقاضي 
لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه. وفي عدالة الشهود 
وفسقهم . والمفتي بخلاف ذلك . وحكم القاضي يرفع الخلاف وإفتاء المفتي 
لا یرفعه . 

ومن الفروق الصحيحة: بين قسمة التراضي› وقسمة الإجبار. بأن 
مالا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك فيه على القسمة إذا امتنع . 
وأما ما فيه ضرر أو رد عوض» فلا يجبر الممتنع على القسمة. ولكن الضرر 
يزال بالبيع» أو التأجير» أو المهايأة. 


فصل 

ومن الفروق الصحيحةء بين البيع والإجارة: أن البيع واقع على 
الأعيان بمنافعهاء والإجارة على المنافع. وأنه لايجوز بيع الحر» 
ولا الوقف» ولا أم الولد» ويجوز إجارتهن» والبيع يدخله الربا ربا الفضل. 
وربا النسيئةء والإجارة لا يدخلها بدليل جواز إجارة حلي الذهب. والفضة 


ومن الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول 


۰۰ 


بها: أن العدد إذا وقع دفعة واحدة أودفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع 
بالمدخول بها العدد المذكور. وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى 
كثيرة. ذكرها الفقهاء كلها تدخل تحت هذا الضابط . 

ومن الفروق الصحيحة: أن التأويلات في الأيمان قد تنفع وقد 
لا تنفع . فاتفقوا على نفعها إذا كان المتأول مظلوماً وعلى عدم نفعها للظالم . 
واختلفوا في نفعها لخير الظالم الذي لم يحتج إليها. فالمشهور من المذهب 
نفعها. وعند شيخ الإسلام لا تنفعهء لأنها تشبه التدليس وتوهم الكذب» 
وتسي ء به الظنون. 

ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين وجوب الزكاةء والنفقات› 
والعبادات الماليةء على غير المكلف. وبين عدم وجوب الصلاةء والصوم» 
والحج عليه لعدم تكليفه. 

ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره» لربط الحكم 

ومن الفروق الصحيحة : أن القدرة على التكسب غنی یمنع صاحبه 
أخذ الزكاة لحاجته» ويوجب عليه فيه قضاء الدين والنفقات الواجبةء لأن 
الواجب قد تقرر عليه ولا سبيل إلى أدائه إلا بالكسب الذي يقدر عليه فوجب 
مما لا يتم الواجب إلا به. 

ومن الفروق الصحيحة: أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه 
زكاة الفطر وزكاة المال لوجود السببين: الملك والتجارة. والذي لغير التجارة 
تجب فيه زكاة الفطر فقط لانفراد سبب الملك وحده. وهكذا كل حكم له 
سببان فأكثر مستقلان إذا وجدا ترتب عليهما مقتضاهماء وإذا انفرد أحدهما 


۱۰١ 


ترتب عليه حکمه مثل من وجد فيه سببان فأكثر من الأسباب التي يستحق بها 
الأحذ من الزكاةء أو الوقوف أو الوصاياء أو يجب عليه في كل منهما واجب . 

ومن الفروق الصحيحة : آنه إذا صلى الرجل في ثوب حریر أو ذهب 
أو فضة» عالماً ذاكراً لم تصح صلاته» ومن صلى وعليه عمامة حرير ونحوها 
صحت صلاته مع تحريم اللاستعمال. 

ومن الفروفق بین سترة المصلي وسترة المتخلي› وسترة الجوار» أن 
سترة المصلي : يکفي فيها ولو عصاء أو يخط خطا بين يديه . 

وأما سترة المتخلى : فلا بد أن تستر أسافله عورته الفاحشة. 

وأما سترة الجوار: فلا بد أن تمنع المشارفة بين الجيران. وهي على 
الأعلى من الجارين. فإن استويا اشتركا. 

ومن الفروق بين الخارج من بدن الإنسان: أن البول والغائط لا يعفى 
عن سيره . وأن الدمء والقيح › والصديد یعفی عن يسیره» وبقيهة الخارج من 
البدن طاهر. والله أعلم. 

ومن الفروق الصحيحة: أن شعور بدن الإنسان ثلاثة أقسام : 

قسم تحرم إزالتهء وهو شعر اللحية› وحلق المرأة رأسها بلا عذر. 

وقسم تشرع إزالتهء وهو شعر الشارب والإبط» والعانة. 

وقسم يباح » وهو باقي الشعور. 

ومن الفروق بين مَس المرأة بشهوة فينقض الوضوء ويحرم على الصائم 
والمعتکف والمحرم بحج وعمرة. وبين ما کان لغير شهوة فلا يضر ذلك . 

ومن الفروق بین الخارج من الذكر: فمنه نجس لا یعفی عن يسیره» 
وهو البول» ومنه طاهر وهو المني ٠‏ ومنه نجس ينقض الوضوء ویوجب غسله 
أو نضحه» ویوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين› وهو المذي . 
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ومن الفروق : أن نجاسة البدن یتیمم لها عند الأصحاب» ونجاسة 
الثوب والبقعة لا يتيمم عنها. وسوى شيخ الإسلام بين الأمرين بعدم وجوب 


التيمم للجميع»› وإنما يتیمم للاحداث فقط . 


فصل 

ون الود نال ادات ي اد طت ولاه الم 
الا ازال رة طهر هة إا کات وان خاهر طوركه ونا سق 
ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن 
النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهرء لأنه قد زال خبثها وهو الموافق 
للأصل الشرعي» وهو أن كل طيب طاهر حلال» وكل خبيث نجس . 

ومن الفروق الصحيحة : أن المولود له ثلاثة أحكام متباينةء حكم يتعلق 
بالصلاة عليه والعفو عنه وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه 
الروح» وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها. 

فهذا يتعلق بوصفه حيأً حياة صحيحة . والحكم الثالث: بقية الأحكام 
تعلق بوضع ما تبين فيه خلق إنسان كالنفاس» والعدة» والاستبراء وغيرها. 

ومن الفروق الصحيحة: أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم» 
وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز. 

ومن الفروق الصحيحة: أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة. 

اا ل ف ارم جال غدرن جره ف رکه ل 
وهو الزنا واللواط . 

ومنها: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال» وهو من عرف بغنى إذا ادعى أنه 


فقير ليأخحذ من الزكاة. 
ومنها : ما لا یکفی فيه إلارجلان عدلان. کالحدود» والقصاص› 


والنكاح» والطلاقء والعتقء والرجعة ونحوها. 


۰۳ 


ومنها: ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرآتان» أوشاهد» ويمين 
المدعي . وهو المال وما يقصد به المال. 


ومنها: ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل» وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا 
من عيوب النساءء والرضاع› والجراحات ونحوها في المواضع التي 


ومنها: ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم» أو بيطار کالأمراض آمراض 
الآدميين والدواب . 


ومنها: مايقبل فيه شهادة الكفار. كالوصية في السفر إذاتعذر وجود 
غیرهم . وعنه شيخ الإسلام. وكذلك عند کل ضرورة . 


ومن الفروق الصحيحة: أن أوقات النهى لاتصلى فيها النوافل 
المطلقة» وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجرء و الطواف» وراتبة الظهر 
إذا جمع بينها وبين العصر. وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب . 
وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت . 

ومن الفروق الصحيحة: أن جمیع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة 
والحمام» وأعطان الإبلء والأماكن النجسة» والمغصوبة» والحش. هذه التي 
يقوم الدليل على المنع منها. وقيل: والمجزرة» والمزبلة» وقارعة الطريق 
وأسطحتها. والفرض في جوف الكعبة» ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف . 

ومن الفروق الصحيحة : أن الأموال الزكوية خمسة أقسام : قسم يجب 
فيه ربع العشر» وهو النقودء والعروض» عروض التجارة. وقسم يجب فيه 
نصف العشر» وهو الحبوب. والثمار إذا سقيت بمؤنة. وقسم يجب فيه 
العشر» وهو الحبوب» والثمار إذا سقيت بلا مؤنة. والخامس: يجب فيه 
الخمس» وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقاً. وقسم الواجب فيه مقدر شرعاً ليس 
مشاعاً وهو المواشي . وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه . 
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فصل 

ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة. وله ثلاثة 
استعمالات : 

أحدها: استعماله في الأواني ونحوها. فهذا لايحل للذكور 
ولا للإناث. 

الثاني : استعماله في اللباس. فهذا يحل للنساء دون الرجال. 

والثالث: استعماله في لباس الحرب والات الحرب. فهذا يجوز حتى 
للذكور. 

ومن الفروق الصحيحة: أن الأقارب قسمان: 

أحدهما: أصول وفروع يختصون بأحكام لا يشاركهم فيها أحد من 
الأقارب لا تجوز دفع الزكاة إليهم ولا شهادته لهم وشهادتهم له» ولا يحكم 
القاضي لهم وهم كلهم محارم . 

وأما بقية الأقارب: فلا يشاركونهم إلا في أحكام لسبب أخر. ففروع 
الأب والأم . وإن نزلوا يشاركونهم في المحرمية» وفروع الأجدادء والجدات 
لصلبهم فقط . كذلك دون من عداهم . 

ومن الأحكام المختصة بالفروع والأصول: أن الوكيل» والوصي› 
والولي لا بیع لهم شيئا مما هو لغيره ولا يشتري منهم لمكان التهمة» ومنها: 
وجوب النفقة للمعسرين منهم على كل حال وغيرهم لا بد أن يكون المنفق 
وارثا لهم . 

ومن الفروق: إذا وجد المشتري معيباً لايعلم عيبه. فالأصل أن له 
الردء وله أخذ الأرش» وقد يتعين الأرش إذاتعذر الردء وقد يتعين الرد 
أو الإمساك بلا أرش إذا بيع الربوي بربوي من جنسه» وقد يتلف على البائع 
إذا علم ودلسه على المشتري حتى تلف قبل الرد. 


۱۰0 


وقسّم الفقهاء المتلفات إلى قسمين: قسم يجب فيه المشل» 
وهو المثليات» وقسم فيه القيمة» وهي المتقومات» وقسموا بيع الثمار قبل 
بدو صلاحها إلى قسمين. قسم لا يجوز» وهو الأصل» وقسم يجرز إذا بيعت 
مع أصلها أو شرط فيها القطع في الحال» وكذلك على المذهب إذا بيعت 
لرب الأصل والصواب المنع في هذه الأخيرة» وبيع الزرع قبل اشتداد حبه 
فيه هذه الأقسام الثلاثة . 

وقسموا بيع الأشياء إلى قسمين: قسم لا يتم بيعه إلا بالقبض» كبيع 
الربويات بعضها ببعض إذا اتفقا فى الجنس» أوفى الكيل أوالوزن» وهذا 
لا بد فيه من القبض من الطرفين. . ۰ 

ومنها: السلم لا يتم إلا بقبض رأس ماله قبل التفرق» وما عدا ذلك فيتم 
البيع ولولم يقبض. 

وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام: قسم 
يتعلق بذمة سيده. ليل كان أو كثيراً وهوما أذن فيه من التصرفات 
أو الإتلافات» وقسم يتعلتق بذمة العبد يتبع فيه بعد عتقه. وهو ما استدانه 
بلا إذن سيده» وقسم يتعلق برقبة العبدء وهو إتلافه وجناياته . فيخير سيده بين 
فدائه بالأقل من قيمته» أو أرش جنايته» أو يسلمه للمجني عليه. وقسم يتعلق 
أيضاً برقبته على المشهور. وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال» ولم يأذن فيها 
السيد. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. 

وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: يد متعدية» كالغاصب ونحوه» فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقاً 
أو إتلافه» ويضمن أيضاً نقصه ومنافعه . 

والثاني : إتلاف بغير حق عمدا أوخطا. ففيه الضمان على المكلف 
وغیره . 

والثالث: تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا 
فيها. ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب . 


° 


فصل 

ومن التقاسيم الصحيحة: الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت 
الأرض إلى صاحبها أنه قسمان: محترم وغير محترم . فغير المحترم: غرس 
الخاصب وبناؤه. فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع 
تضمينه نقص الأرض وأجرتها مدة مقامها بيد الغاصب» وبين تملك الغرس 
والبناء بقيمته» وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل إلا أن يختار الغخاصب القلع . 
فله ذلك. لکنه يضمن کل نقص وکل تفویت . 

وأما القسم المحترم: فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه 
والمستعير ونحوهم» ممن هومأذون له. فهنا ليس لصاحب الأرض قلع 
الغرس والبناءء لأنه وضع بحق لكنهما يتفقان إماعلى تقويمه على صاحب 
الأرض. أو على تأجيره. وإن اختار صاحبه أخذه» فله ذلك. إلا إن شرط 
بقاؤه» أو كان بقاؤه لازماً كالوقف» فليس لصاحبه قلعه. وأصل هذا كله 
الحديث الصحيح (ليس لعرق ظالم حق). 

ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة: أن الولاية والوكالة على الأموالء 
والحقوق ثلاثة أقسام : 

أحدها: وكيل» أو ولي خحاص. فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن 
له فيه . 


والثاني : وكيل» وولي عام وهو الإمام» والحاكم . فهو وكيل وولي من 
لا وکیل له ولا ولي من القاصرين› والغائبين»› وا لمتغيبين »› والأوقاف التي 
لا ناظر لها حاص وولي من لا ولي لها في النكاح . 


الثالث: وكيل» وولي اضطرار. وهوفي كل حالة يضطر فيه إلى توليه 
بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله. كمن مات في موضع لا وصي له 
ولا حاکم . فعلی من حضره جمع ما ترکه وحفظه وبع ما الأصلح بیعه » 


۱۰¥ 


حتی يصل إلى وارته أو وصيه . وکحفظ المال الذي إن ترکه ضاع » وإن تولاه 
انحفظ على أهله . فيتعين حفظه وإيصاله. وله أجرة المثل إن لم يتبرع . 
مقدر لا يزيد إلا بالردء ولا ينقص إلا بالردء ولا ينقص إلا بالعول. وعاصب: 
له نصيب غير مقدر إن انفرد أخذ المال كلهء وإن استغرقت الفروض سقط› 
وإن بقي بعدها شيء أخحذه وإلى ذوي أرحام» يتفرعونل عن آصحاب الفروض 
والعصبات من الأقارب» وينزلون في ميراثهم بمنزلتهم . 
والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم» وإلى عاصب بالغير» وهن : 
البناتء وبنات الابن» والأخحوات الشقيقات» والأخوات للأب مع إخوتهن. 
یکونون للذكر مثل حظ الأنثيين فیما ورثوه» وعصبة مع الغير وهن : الأخحوات 

والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام : 

قسم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهم : الأبناء وأبناؤهم» والإخوة الأشقاءء 
والإإخوة لأب مع أخواتهم. 

وقسم الذكر والأنشى في الميراث سواءء وهم: الإخوة لأم مع 
أخواتهم . وكذلك ذوو الأرحام . 

وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى . وهم: من عدا هؤلاء. 

محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل» أو رقيق» أو مخالف 
على جميع الورثة. 


وحجب حرمان بشخص فلا يدخحل على الزوجين› والأبوين› والولدين › 
ویمکن دخوله على غیرهم . وقد وضحت هذه الجمل في المواريث . 

ومن التقاسيم الصحيحة: تقسيم العتق إلى أربعة أقسام : 

أحدها: العتق بإيقاع المعتق بلفظ من ألفاظ العتق . 

الثانى : العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه فيعتق عليه . 

لر E E E‏ 
ا فإن کان e‏ ا منه ا ا e‏ یعتق 
کله ويستسعي العبد في نصیب الشريك. 

ومن التقاسيم الصحيحة : تقسیم المماليك إلى أقسام : 

أحدهم : رقيق وقن» ومملوك» وعبد مطلق» وهو الذي لم يوجد فيه من 
أسباب العتق شي ء٠‏ وهو الأصل في الأرقاء. 

الثاني : مدبر» وهو الذي علق سيده عتقه بموته» فإن مات السيد» 
وهو في ملکه عتق من ثلثه . 

والثالث : أم ولدء وھی الى ولدت من سیدها ما فيه خلق إنسان» 
وحکمها آنها في حال حياة سيدها يملك سیدها منافعها منافع الخدمة» 
ومنافع الاستمتاع» لکن لا يملك التصرف فيها» فإذا مات السيد عتقت من 

الرابع : مکاتب» وهو الذي اشتری نفسه من سيده بنجوم مۇجلة . 
فما دام في کتابته فهو رقیق › لکنه يملك إکسابه ومنافعه» فان أدی لسیده 
أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق . وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق. 


۱۰۹ 


الخامس معلق عتقه بصفة . فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال 
أن کان خا وان كان مرها مض ارت الرف عى مى انه 


ومن التقاسيم الصحيحة : تقسیم الصداق إلى مسمی » وإلى مهر 
المثل» وإلى متعة. 

فالمسمى : ما سمي في العقد من أعيان أو ديون أومنافع. وأما مهر 
المثل: ففي صور. منها: من لم يسم لها صداقها. ومنها: من نفي صداقها. 
ومنها: من سمي لها صداق فاسد. 

وأما المتعة: فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخحول ولم يسم لها صداق 
لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره» ومستحبة لکل مطلقة . 

وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام : تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة 
من قبل الزوجة قبل الدخولء أوفسخ لعيبها قبل الدخول» وتارة يستقر كله 
إذا حصل الدخول» أو الخلوةء أو الموت. وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في 
الحياة قبل الدحول من جهة الزوج . وقد سمي لها صداق فلها نصف المسمى 
إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها. 

ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة : تقسیم الإجابة إلى الدعوات إلى 
نلالة أقسام : 

أحدها: تجب الإجابة إليهاء وهي وليمة العرس خاصهة بشروطها 
المعروفة . 

والثاني : تکره» وهي وليمة المأتم. الذي يصنعه أهل الميت لأنه یکره 
لهم فعله للناس. 


الثالث: من عدى ذلك فتستحب الإجابة إذالم يكن عذر. 
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ومن التقاسيم الصحيحة: أن الطلاق يكره إذا كان من غير حاجةء 
وهو الأصل» ويحرم في الحيض» أوفي طهر وطىء فيه أو بالثلاث» ويجب 
على المولى إذا أبى الفيئة ولمن أصرت على ترك الصلاةء أوأبت العفةء 
ويسن إذا تضررت ببقائها وطلبت منه الطلاقء ويباح عنه الحاجة إليه. 

ومن التقاسيم الصحيحة: أن المرأة تبين من زوجها إذا كمل الطلاق 
الثلاث. أو إذا كان الطلاق على عوض» أو كان قبل الدخول» أوفي النكاح 
الفاسد. وإذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة. وكذلك أنواع الفسوخ 
إذا فسخ نكاحها لسبب من الأسباب. 


ومن التقاسيم الصحيحة : تقسیم الزوجات إلى من تجب لها النفقة» 
وهي كل زوجة في حبال زوجهاء أو طلقها رجعيأء وهي في العدة» أو كانت 
حاملا مظلقاء ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز» والمطلقة البائن 

وقد ذكرنا في كتاب الإرشاد أكثر من عشرين فرقاً بين النكاح وبين ساثر 
العقود. وقد ذكرنا أحكامها هناك مبسوطة. 

وملخصها: أن النكاح من أجل العبادات»ء وأنه ينبغي أن يتخير الأنثى 
الصالحة جامعة الأوصاف المقصودةء وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتهاء 
وأنه لا بد فيه من الولي والشهادة . وأما المحللات منه محصورات» والعبد 
الحر محجور عليه إلى أربع لا يزيد عليهاء وأنه لا بد فيه من إيجاب وقبول 
قولیین» ولا بد فيه من تعیین الزوجین . ولا بد فيه من صداق وان قل» ورتب 
عليه تحریم المحرمات بالمصاهرة . 

وأما الطلاق: فيه ينتهى إلى ثلاث» فلا تحل له بعدها إلا بعد زوج اخر 
بشروطه . وأنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب أحوالها وما دامت 
فيها لا تحل لغیره» وأن جمیع مخلفات الميت تورٹ عنه من أموال وحقوق 
إلا الزوجة»› لا تورث عنه» بل هي ترنه» وأنه يجوز جعل الصدافق آو بعضه 
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لأبيها. وأن له أن يزوجها بدون صداق مثلها. وله إجبار البكر الصغيرة على 
النكاح» وأنه لا خيار فيه» ونه لا أجل في النكاح . بل أجله الموت أو الفرقةء 
وأن الصداق إذا جعل مؤجلا بأجل غير مسمى صح. وأجله الفرقةء وأن 
السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها مادام نكاحها باقياً» حتى ولو باعها 
أو وهبها. وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية . وأن النكاح 
الفاسد لا بد من فسخه. وأما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الأحكام» 
کما وضحنا هذه الجمل هناك . 


ومن التقاسيم الصحيحة: أن النجاسة الخارجة من السبيلين شرط 
لصحة الوضوء والصلاة إزالتها وإزالة النجاسات الأخر شرط لصحة الصلاة 
لا لصحة الطهارة. 

ومن التقاسيم الصحيحة: أن الحدث الأصغر يمنع ثلاثة أشياء: 
الصلاة» والطواف بالبيت» ومس المصحف. وأن حدث الجنابة يمنع من 
هذه الثلاثةء ويمنع ا من قرأءة القرانء ومن اللبث في المسجد لا 
وصوء» وأن حلث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة» ویمنع أشنا من 
الصوم ومن الطلاق» ومن الوطء في الفرج . 

ومن الفروق الصحيحة: أن الإبل اخحتصت عن بقية البهائم بثلاثة 
أشاء: 


أحدها: أن لحمها ينقض الوضوء . 

الثاني : أنه لا تصح الصلاة بأعطانها وهو ما تقيم فيه» وتأوي إليه . 
الثالث: أنها الأصل في الديات على الصحيح . 

ومن الفروق: أن الكلب الأسود اخحتص عن بقية الحيوانات بثلاثة 
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أشياء: لا يحل اقتناؤه» ولا يحل صيده» ويبطل الصلاة إذا مر بين يدي 
المصلى . 

ومن الفروق الصحيحة : أن الإبل والبقر والغنم اختصت عن غيرها من 
البهائم بأمور: 

منها: وجوب الزكاة فيها بشروطها. 

ومنها: أن الهدي. والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بها. 

ومنها: أن الديات لا تكون إلا منها. 


ومن الفروق الصحيحة: أن الدم الخارج من فرج الأنشى على ثلاثة 
آنواع : 

دم الحيض وهو الأصل . 

ودم النفاس. وسببه الولادة. وحكمه حكم الحيض. إلا أنه لا يحسب 
من الأقراء للعدةء ولا يحتسب به على المولّي من الأربعة الأشهر. 

٤ 

والثالث : دم الاستحاضة› وهو الدم الذي يعرضص للانثی بعارض من 
مرض ونحوه» ويستمر معها أو لا ينقطع إلا انقطاعا يسيرا. وتجلس للحيض 
عادتها الخاصة إن كان لها عادة. فإن لم يكن لها عادةء وكان الدم متميزا 
أسود وأحمر أو غليظاً وا آو منتناء وغير منتن » جلست للحيض الأسود 
أو الغليظ أو المنتن. وما سواه طهر. فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب 
الحيض ستة أيام أو سبعة أيام» ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها. والله أعلم . 


ومن الفروق الصحيحة: أن الصلاة إذا فاتت بأن خرج الوقت قبل 
فعلهاء فهي على أقسام : يق ا كل روح وهو الاوات 
الخمس. وقسم لا يقضى بنفسه» وهو الجمعة إذا فاتت أوفات وقتها صلي 
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الظهر بد عنها. وقسم تقضی ولکن بنظير وقتها . وهي العيدان إذا فات العيد 

وأما النوافل : فما كان له سبب عارض إذا فات لم يقض لفوات سببه» 
کالکسوف والاستسقاء وتحيته المستحبة وسنة الوضوء ونحوها» وما کان يدور 
بدوران الوقت کالرواتب والوتر استحب قضاؤە . 

ومن الفروق الصحيحة : أن من ترك رکناً من أركان الصلاة معه . ولا 
بجهل أو نسيان وجب عليه أمران: فعله وسجود السهو. ومن ترك واجبا من 
واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب ذا فات محله . 

ومن الفروق الصحيحة : أن أقوال الصلاة ثلاثة أقسام : 

أحدها: أركان ؛ وهي تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة إلا في حق المأموم 
إذا جهر إمامهء والتشهد الأخحير» والصلاة على النبي ية فيه والسلام. 

الثاني : واجبات ؛ وهي التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» وغير تكبيرة رکوع 
المسبوق إذا أدرك إمامه راكعاً. فإنها سنةء وقول: سمع الله لمن حمده في 
الرفع من الركوع للامام والمنفرد. وقول : رینا ولك الحمد للكل. وقول : 
سبحان ربي العظيم في الركوع› وسبحان ربي الأعلى في السجود» ورب 
اغفر لى بين السجدتين» والتشهد الأول في الرباعية والثلاثية » وبقية الأقوال 


وكذلك أفعال الصلاة: القيام» والقعود» والركوع› والسجود» 
والطمأنينة فيها وترتيبها کلها أرکان وهیئات ؛ هذه الأركان وما یشرع فعله فيها 
مستحبات والقعود فی التشهد الأول من الواجبات . 


ومن الفروق الصحيحة : أن الإمام يتحمل عن المأموم أشياء مخصوصة 
وهو السترة» وقراءة الفاتحة» والتشهد الأول إدا سبق في رکعۀ في رباعية 
وسجود السهو إذا سهاالمأموم دون الإمام بشرط أن يدرك الصلاة كلها. 
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وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم أية سجدة لم يسجد. وقول: سمع الله لمن 
حمده. وما سوى ذلك من أقوال الصلاة وأفعالها لا يتحمله . 


ومن الفروق الصحيحة: بين المفرد بالحج › والقارن» والمتمتع في 
النية. ووجوب الهڏي والأفعال. فالمفرد: هو الذي ينوي الإإحرام بالحج 
وحده» والقارن : هو الذي ينوي الإحرام بالحج والعمرة ي وقت الإحرام 
أويدخحل الحح على العمرة قبل الشروع في طوافها لعذر كحيض وخشية 
فوات أو لغير عذر» والمتمتع : ينوي الإحرام بالعمرة وحدها في أشهر 
الحج . 

وأما الأفعال: فأفعال المفرد والقارن واحدة. المفرد واضح › لأنه محرم 
بالحج وحده. 

وأما القارن: فإن أفعال العمرة تدخحل في أفعال الحج وتكون الأفعال 
کأفعال المفرد. 

وأما المتمتع : فيأتي بعمرة تامة مستقلة وبحج مستقل . 

وأما الهذي : فالمتمتع والقارن عليهما الهذي إن وجدا. فإن لم يجدا 
صاما عشرة أيام . ثلاثة في الحج»› وسبعة إذا رجعا إلى أهلهماء والهذي : 
هڏي شکر لله على حصول نسكين تامين في سفر واحد. 

وهذا من الفروق بينهما وبين المفرد بالحج . فإن المفرد فيه لم يحصل 
له إلا الحج وحده» فإن اعتمر بعده من مكة كانت عمرة مكية لا عمرة أفقية . 
وبينها وبين الأفقية فرق عظيم في فضل الأفقية وشرفها. 

ومن الفرق بينها: أن المتمتع إذا دحل مكة طاف طواف العمرة. 
والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم وهو سنة وأفضل هذه الأنساك التمتع . 
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ولهذا یشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوقا الهدي أن يفسخا نية الحج وينويا 
عمرة مفردة ليكونا متمتعين . 


# # # 


تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلی الله وسلم 
على محمد وعلى اله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان . اللهم آدحلا 

قال ذلك مؤلفه الفقير إلى الله : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . غفر الله 
له ولوالدیه ولجميع المسلمين› وقع الفراغ منه في ۲ ربیحع الآخحر سنة 
۵٥‏ . 
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رسال ي رلو ري 


دزرس ا0 ی رلو راي 


لر ابی اله وال ازور 


مقذدمة 

الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن ل إله إل الله وحده لإ شريك له وأشهد أن ندا عله 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحه و SE‏ 

أما بعد: 

فإني وضعت لي ولإخواني : منظومة مشتملة على أمهات قواعد الدينء 
وهي - وإن كانت قليلة الألفاظ - فهي كثيرة المعاني لمن تأمَلها. 

وا ا إلى تعليق يوضحها ويكشف بعض معانيهاء وأمثلتها تنبه 


اللبيب الفطنْ على ما وراءَ ذلك» فوضعت عليها هذا الشرح اللطيف» E‏ 
لفهمهاء وسال الله أن ينفع به واضعه» وقارنه» ويجعله ا لوجهه 


الكريم» إنه رؤوف رحيم . 


عبد الرحملن بن ناصر السعدي 


سالا 


١‏ أما الحمد فهو: الثناءُ على الله بصفات كماله» وسبوغ نعمه» وسعة 
جوده» وبديع حكمته» لأنه تعالى كامل الأسماء والصفات والأفعال» ليس في 
أسمائه اسم مذموم» بل كلها أسماء حسنى» ولا في صفاته صفة نقص وعيب» بل 
هي صفات كاملة من جميع الوجوه» وهو تعالى جميل الأفعال؛ لأن أفعاله دائرة 
بين العدل والإحسان» وهو محمود على هذا وعلی هذاء فله أتم حمد وأكمله. 

و«الله» هو المألوه المعبودء الذي يستحق أن يوْلّه ويعبد بجميع أنواع العبادةء 
ولا يشرك به شیئا لکمال حمده. 

«العليّ» الذي له العلو التام المطلق من جميع الوجوه» علو الذات» وعلو 
القذر» وعلو القهر. 

«الأرفق» أي الرفيق في أفعاله» فأفعاله كلها رفق» على غاية المصالح 
والحكمة» وقد أظهر سبحانه لعباده من اثار رفقه ما یستدلون به على کماله وکمال 
حكمته ورفقهء كما في خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام » مع أنه 
قادر على أن يخلقها في لحظة» وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات» 
على اختلاف أنواعه» يخلقها شيئاً فشيئاء حتى تنتهي وتكمل» مع قدرته 
على تكميلها في لحظة» ولکنه رفيق حکيم» فمن رفقه وحکمته تطويرها 
في هذه الأطوار» فلا تنافي بين قدرته وحكمته» كما أنه يقدر على هداية 
الضالين» ولكن حكمته اقتضت إبقاءهم على ضلالهم عدلا منه تعالى. ليس ظلماء 
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لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضلهء فإذا منعه أحداً 2 بعد الما لا سا إذا 
كان المحل غير قابل للنعم» فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمرء 
ولا ينافي بعضها بعضا» ومن فهم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة 
في معرفة أسماءِ الله وصفاته» ورل كل اسم من أسماءِ الله في محله اللائق بهء 
وقولي : 

«وجامع الأشياء والمفرق» يعني : أنه تعالى جمع الأشياءَ في شيء. وفرَقها 
في شيء آخر» كما جَمّع بين خلقه في کونه خلقهم» وَرَرّقهم» وفرق بينهم في 
الأشكال والصور» والطول والقصر» والسواد والبياض» والحسن والقبح » وغير ذلك 
من الصفات . 

كل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته» ووضعه الأشياءَ مواضعها اللائقة 
بهاء والله أعلم. 


٤ 


قولي : 
۴ ذي النعم الواسعة الغزيره والجكم الباهرة الكثيره 


۲ - هذا بيان لسعة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه» فلا يخلو مخلوق 


من نعمه طرفة عین » ولا شا الآدمي» فان الله فضله وشرفه» وسخر له ما في 
السموات وما فى الأرض› وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنةء ولا يمكن تعداد 
نعمه . 

قال تعالى : وإِن عدوا نِعْمَةَ الله لا تَحْصومًا إن الله لعَفُورٌ رجيم [سورة 
النحل : الآية 1۸]. ولكنه تعالى رضىَ من شكر نعمه بالاعتراف بها» والتحدث 

وقولي : 

[والحكم الباهرة الكثيرة] يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول» وتتعجب 
منها غاية العجب» فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة. 

ومَنْ نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائه وأرضه» وشمسه وقمره» وکواکبه 
وفصوله وحیوانه» وأشجاره ونباته» وجباله وبحاره» وجمیع ما یحتوي علیه» رأی فيه 
العجائب العظيمة» ويكفي الإنسان نفسهء فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائه 


علم أنه لايصلح في غير مَخلَهِ. 
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وقولي : 
کے ثم الصلاة مع سلام دانم 
على الرسول القرشي الخاتم 
e:‏ واله وص حه الاترار 


۴ آما الصلاة من الله فهي ثناؤه على عبده في المللإ الأعلى ففيها حصول 
الخير» والسلام: فيه دفع الشر والآفاتء والرسول: من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» والخاتم : الذي ختم الله به أنبیاءه ورسلهء فلا نبي بعده. 

٤‏ - وآل الي هم: أتباعه على دينه إلى يوم القيامة» فيدخل فيهم 
الصحابة» فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام لمزيتهم 
وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقى الكامل الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا 
والآخرة» رضي الله عنهم . 


۱۲۹ 


0 اعلم دت آن أفضل المنن 

علم يزيل الشك عنك والدّرن 
وف الق لني القذب 

ويوصل العبد إلى المطلوب 


٥‏ و يعني أن منن الله على العباد كثيرة» وأفضل ما من الله على عبده به 
هو العلم النافع . 

وضابط العلم النافع كما قلت في النظم : أنه يزيل عن القلب شيئين» وهما: 
الشبهات والشهوات . 

فالشبهات تورث الشك. والشهوات تورث درن القلب وقسوته» وتثبط البدن 
عن الطاعات . 

فعلامة العلم النافع أن يزيل هذين المرضين العظيمين» ويجلب للعبد في 
مقابلتهما شيئين» وهما: اليقين الذي هو ضد الشكوك. الثاني الإيمان التام الموصل 
للعبد لكل مطلوب. المثمر للأعمال الصالحة» الذي هو ضدَ للشهوات» فكلما 
ازداد الإنسان من العلم النافع» حصل له كمال اليقين» وكمال الإرادةء ولا تتم 
سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين» وبهما تنال الإمامة في الدين. 

قال تعالى : لوجعلا منهُم أئمَة يَهْدُون بأمُرنا لما صَبَرُوا وَکائوا ٻأياتنا 
يوقنون) [سورة السجدة: الآية .]٠٤‏ 

ودرّجات اليقين ثلاث: كل واحدة أعلى من الأخرى: علم اليقين» وعين 
اليقين» وحق اليقين . 

فعلم اليقين في : كعلمنا الآن الجنة والنار. 


وعين اليقين: إذا ورد الناس القيامة وأزلفت الجنة للمتقين› ونرزت 
الجحيم للغاوين) فرأوهما قبل الدخول. 


۱۲۷ 


وحق اليقين : إذا دخلوهما. 


وحاصل ذلك أن العلم : شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح › والجهل : 
شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث . 


وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للانسان أن يحرص كل الحرص» ويجتهد 
کل الاجتهاد فی تحصیله» وان یدیم الاستعانة بالل في تحصیله» ویبداً بالآهم 
فالآهم مه 


ومن همه معرفة أصوله وقواعده التي ترجی مسائله إليها. 


۱۲۸ 


فلهذا قلت : 
۷- فاحرص على فهمك للقواعد 
جامعة المسائل الشوارد 
وتقتفي سب| الذي قد وفقا 
من كتب أهل العلم قد حصّلتها 
-٠١‏ جزاهم المولى عظيم الأجر 
والعفو مع غفرانه والبر 


١٠١-۷‏ وهذا لأن معرفة القواعد من أقوى الأسباب لتسهيل العلم وفهمه 
وحفظهء لجمعها المسائل المتفرقة بکلام جامع . 


۱۲۹ 


فصل 


-١‏ النيّة شرط لسائر العَمَل بها الصلاح والفساد للعمل 


-١‏ هذه القاعدة أنفع القواعد وأجلهاء وتدخحل في جميع أبواب العلمء 
فصلاح الأعمال البدنية والملليّة : أعمال القلوب : وأعمال الجوارح إنما هو بالنيةء 
وفساد هذه الأعمالء بفساد النيةء فإذا صلحت النية صلحت الأقوال والأعمالء وإذا 
فسدت النية فسدت الأقوال والأعمالء كما قال َل (إنما الأعمال بالنيات» وإنما 


لکل امرءٍ ما نوی) . 


رالتة لها مرتتان: إحداهما تميير العادة عن الغبادة وذلك أن الضوم ملا 
هو: ترك الطعام والشراب ونحوهما» ولکن تارة يترکه الإنسان عادة؛ من غير نية 
التقرب إلى الله فى هذا الترك. وتارة يكون عبادةء فلا بذ من التمييز بينهما. 


الثاني : تمييز العبادات بعضها من بعض. فبعضها فرض عين» وبعضها فرض 
كفاية» وبعضها راتبة أو وترء وبعضها سنن مطلقة» فلا بد من التمييز. 


وَمِنْ مراتب النيْة : الإحلاص. وهو قدر زائد على مجرد نية العمل فلا بد 
من نية نفس العمل والمعمول له؛ وهذا هو الإخلاص. وهو: أن يقصد العبد بعمله 
وجه الله لا يريد غيره» فمن أمثلة هذه القاعدة: العبادات كلهاء كالصلاة فرضها 
ونفلهاء والزكاةء والصوم والاعتكافء والحج» والعمرة» فرض الكل ونفلهء 
والأضاحي والهذي. والنذور والكفارات» والجهادء والعتق» والتدبير» ويقال: بل 
يسري هذا إلى سائر المباحات: إذا نوى بها القوي على طاعة الله أو التوصل 
إليها؛ كالأكل والشرب. والنوم» واكتساب المالء والنكاح» والوطءِ فيه» وفي الأمةَ 
إذا قصد به الإعفافء أو تحصيل الولد الصالح» أو تكثير الأمة . 

وهُاهنا معنی ينبغي التنبّه له وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان: أمر 


مقصود فعله» وأمر مقصود ترکه . 


فأما المأمور به فلا بد فيه من النيةء فهي شرط في صححته» وحصول الثواب 
به» كالصلاة ونحوها. 

وأما ما يقصد تركهء كإزالة النجاسة فى الثوبء والبدنء والبقعةء وكأداء 
الديون الواجبة. 

اناو من النجاسة والديون» فلا يشترط لها نية إبرّاء الذمةء ولو لم 
ينو» وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله فى هذاء والله 


اع 


۱۳۱ 


١‏ _ هذا الأصل العظيم» والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله» فكله مبني 
على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة» وعلى دفع المضار في الدين 
والدنيا والآخرة. ما أمر الله بشيءٍ إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف» وما 
نهى عن شيءٍ إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف. 


ومن أعظم ما أمر الله به التوحيدء الذي هو: إفراد الله بالعبادةء وهو مشتمل 
على صلاح القلوب» وسعتهاء ونورهاء وانشراحهاء وزوال أدرانهاء وفيه مصالح 
البدن والدنيا والآخرة. 

وأعظم ما نهى الله عنه: الشرك في عبادته» الذي هو فساد وحسرة في القلوب 
والأبدانء والدنيا والآخرة. 

فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد. 


وکل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. 


ومما أمر الله به: الصلاةء والزكاةء والصيام» والحج : الذي من فوائد هذا 
انشراح الصدر ونوره» وزوال همومه وغمومه» ونشاط البدن وخفته» ونور الوجه» 
وسعة الرزقء والمحبة في قلوب المؤمنين» وفي الزكاة والصدقة» ووجوه الإحسان: 
زكاة النفس وتطهيرهاء وزوال الوسخ والدرن عنهاء ودفع حاجة أخيه المسلم» 
وزيادة بركة ماله ونماؤه» مع مافي هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي 
لا یمکن وصفه» ومن حصول رضاه الذي هو أکبر من کل شيءِ» وزوال سخطه . 

وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع› كالصلوات الخمس» 
والجمعةء والأعيادء ومشاعر الحج» والاجتماع لذكر اللهء والعلم النافع» لما في 
الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل»ء وزوال التقاطع والأحقاد 
بينهم » ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير» وحصول التنافس في 


۱۳۲ 


الخيرات» واقتداء بعضهم ببعض» وتعليم بعضهم بعضأًء وتعلم بعضهم من بعض»ء 
وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفرادء إلى غير ذلك من الحكم . 
وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة» لما فيها من العدل» ولحاجة الناس إليها. 
وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة. لما فيها من الظلم والفسادء ولاغتناء الناس عنهاء 
وأباح الطيبات من الماكل والمشارب» والملابس» والمناكح» لما فيها من مصالح 
الخلقء ولحاجة الناس إليهاء ولعدم المفسدة فيها. وحرم الخبائث من: الماكلء 
والمشارب» والملابس» والمناكح» لما فيها من الخبث والمضرة» عاجلا وآجلاء 
فتحريمها حماية لعباده» وصيانة لهم لا بخلا عليهم» بل رحمة منه بهم» فكما أن 
عطاءَه رحمة» فمنعه رحمةء مثال ذلك: أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد: 


رحمة منه تعالى» فإذا زاد بحیث تضر زیادته کان منعه رحمة. 


وبالجملةء فإن أوامر الرب قوت القلوب وغذاؤهاء ونواهيه داء القلوب 
کا وكذلك المواريث» والأوقاف» والوصاياء وما في معناها: اشتملت كلها 
على غاية المصلحة والمحاسنء ولا يمكن ضبط الحكم والمصالح في باب واحد 
من أبواب العلم» فضلا عن جميعه. 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى : «وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين 
القويم» والملة الحنيفيةء والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالهاء ولا يدرك 
الوصف حسنهاء ولا تقترح عقول العقلاءِ - لو اجتمعت وكانت على أكمل عقل 
رجل واحد منهم ‏ فوقهاء فإن العقول الكاملة الفاضلة إن أدركت حسنهاء وشهدت 
لها وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل منها ولا أعظم ولا أجلء ففيها الشاهد 
والمشهود له والحجة والمحتج لهء والدليل والبرهانء ولو لم يأت الرسول ببرهان 
عليها لكفى بها برهاناً وشاهداً على أنها من عند الله تعالى» وكلها شاهدة لله بكمال 
العلم» وكمال الحكمةء وسعة الرحمةء والبر» والإحسانء والإحاطة بالغيب 


۲ 


والشهادة والعلم بالمبادىء والعواقب» وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم بها على 
عبادهء فما أنعم على عباده نعمة أجل من أن مَداهم لها وجعلهم من أهلهاء وممن 
ارتضاهم لھا وارتضاها لھم کما قال تعالی : 

لذ می الله على الْمُوْمِيين إذْ عت فيه رَسُولا من أَنمُيهمْ يلو عَلَيِهم آياته 
وَيركَيهمْ ومهم الاب وَالْجكمَةَ إن كائوا ِن قبل لي ضلال, مُبين) [سورة آل 
عمران: الآية »]٠١4‏ ثم أطال الكلام رحمه الله تعالى . 


۳٤ 


۴ فلن راحم عَدَدُ المصالح 
يقم الأعلى من المصالح 


۳ إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى» بحيث 
لا يمكن الجمع بينهماء رُوعي أكبر المصلحتين وأعلاهما فَفُعِلّت. 

فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سنةء قدم الواجب على السنةه 
وهذا مثل: إذا أقيمت الصلاة الفريضةء لم يجز ابتداءُ التطوعء وكذا إذا ضاق 
الوقت. وكذلك لا يجوز نفل الصيام» والحج» والعمرة» وعليه فرض» بل يقدم 
الفرض. 

وإن كانت المصلحتان واجبتينء قم أوجبهماء فيقدم صلاة الفرض» على 
صلاة النذر» وكالنفقة اللازمة للزوجات. والأقارب» والمماليك: تقدم الزوجات» 
ثم المماليك. ثم الأولادء ثم الأقرب فالأقرب. وكذا صدقة الفطر. 

وإن كانت المصلحتان مسنونتين» قدم أفضلهماء فتقدم الراتبة على السنةء 
والسنة على النفل المطلقء ويقدم مافيه نفع متعدّء كالتعليم وعيادة المريض»› 
واتباع الجنائزء ونحوها على ما نفعه قاصرء كالصلاة النافلةء والذكر» ونحوها. 


وتفدم الصدقة» والبر للقريب على غیره» ويفدم من عتق الرقاب أغلاها 
وأنفسها. 
العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل» بسبب اقتران ما يجب التفضيل . 

والأسباب الموجبة للتفضيل أشياءُء منها: 

أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن»ء كالأذكار في 
الصلاة وانتقالاتهاء والأذكار بعدهاء والأذكار الموظفة بأوقاتهاء تكون أفضل من 
القراءة في هذه المواطن . 


o 


ومن الأسباب الموجبة للتفضيل: أن يكون العمل المفضول مشتملا على 
مصلحة لا تكون في الفاضل» كحصول تأليف به أو نفع متعلٍِ لا يحصل بالفاضل» 
أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل . 

ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة 
للقلب من الفاضل»ء كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن بعض الأعمال: 
«انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله» فهذه الأسباب تصير العمل المفضول أفضل 
من الفاضل بسبب اقترانها بها . 


ف 


٤‏ وضته تزاحم المفاسد 
يرتكب الأدنى من المفاسد 


٤‏ - المفاسد: إما محرمات» أومكروهات» كما أن المصالح إما واجبات 
أو مستحبات» فإذا تزاحمت المفاسد» بأن اضطر الإنسان إلى فعل إحداهاء 
الزاجب أن لابرتكي المفستة الكرئ بل قل .الكخرئ: ارتكابا لأهنرن 

فان کانت إحدی المفسدتين خرانا والأخحرى مكروهة» قدم المكروه على 
الحرام» فیقدم الأكل من المشتبه على الحرام الخالص» وكذلك يقدم سائر 
المكروهات على المحرمات . 

وإن كانت المفسدتان حرامين: قدم أخفهما تحريماًء وكذا إذا كانتا 
مکر وهتین › قدم أهونهما. 

ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر تستدعي بسطاً كثيراً 


۳۴۷ 


° _— ومن قواعد الشريعة الل 


٤ 


: وذلك أن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل» كما قال تعالى‎ ٠ 
وما جَعَلّ عَليْكمْ في الدِينِ مِنْ حرج [سورة الحج: الآية ۷۸]» فإن الأمور‎ 
: نوعان‎ 

نوع لا يطيقه العبادء فهذا لا يكلَمُهم الله به. 

والثاني یطیقونه» واقتضت حکمته أمرهم به» فأمرهم به. 

ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر» فلا بد أن يقع التخفيف فيه 
والتيسير» إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. 

ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه» منها في العبادات: التيمم عند مشقة 
استعمال الماء - على حسب تفاصيله في كتب الفقه - والقعود في الصلاة عند 
مشقة القيام في الفرض وفي النفل مطلقاًء وقصر الصلاة في السفر» والجمع بين 
الصلاتين» ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. 

ومن التخفيفات أيضاً: أعذار الجمعة والجماعة» وتعجيل الزكاة» والتخفيفات 
في العبادات» والمعاملات» والمناكحات» والجنايات . 

ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وسننهاء والعمل بالمظنون» 
لمشقة الاطلاع على اليقين» والله أعلم . 


۳۸ 


۱٦‏ وين واجب بلا اقتدار 
ولا جرم مع اضطرار 


٩‏ وهاتان قاعدتان عظيیمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره» واتفق العلماءٌ 
عليهماء فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات» فإذا عجزوا عما 
أمرهم به» وضعفت فدرم عنه» لم يوجب عليهم فعل مالم يقدروا عليه» بل 
أسقطه عنهم» ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع» فإنه يجري 
أجرها عليهم : تفضلا منه تعالى . 

وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة» وجعل لهم في المباح فسحة 
عن المحرم» ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله» فالضرورات 
تبیح المحظورات» كأكل الميتة» وشرب الماء النجس عند الضرورة» وجواز 
محظورات الحج وغيره عند الضرورة» ولكن يجب أن لا يأخذ من المحظور إلا 
بقدر الضرورة. 


۱۴۹ 


فلهذا قلت : 
۷ وکل محظور مع الضروره 
بققدر ماتحتاحه الضروره 
۸ وترجع الأحكام للبيقين 
فلا يزيل الشك لليقي 


۷ أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة» بل إذا زالت الضرورة وجب 
الكف عن الباقي» فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيل الضرورة. 

۸- ومعنی هذا أن الإنسان متى تحقق شيئ ثم شك: هل زال ذلك 
الشيء التتحقق أم لا؟: الأصل بقاء المحقق» فیبقی الأمر على ما كان متحققاء فلو 
شك في امرأة: هل تزوجها؟ لم یکن له وطؤهاء استصحاباً لحكم التحريم» وكذا 
شك هل طلت زوجته آم لا؟ لم تطلق» وله أن يطأها استصحاباً للنكاح» وکذا لو 
شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة أو عكسه» أوشك في عدد الركعات» 


أو الطواف› أو السعي» أو الرمي ونحوه. 
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه» بل الأصل في کل حادث عدمه» حی 


يتحقق» كما نقول: «الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين حتى يأتي مايدل على 
خلاف ذلك». 

والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة» وفي الأوامر أنها للوجوب» وفي النواهي 
أنها للتحريم . 

الأصل بقاء العموم حتى يتحقق مخصص . 

والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ» ولأجل هذه القاعدة كان 
الاستصحاب حجة. وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليلء فإنه مستند إلى 
حجة» للاستصحاب. كما أن المدّعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على 
براءة ذمته» بل القول في الإنكار قوله بيمينه . 

وما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل» احتيج إلى 
ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها 


N4۰ 


فقلت : 
LÎ‏ والأاصل في مياهنا الطهارة 
والأرض والثياب والحجارة 


٩‏ - فالمياه كلها: البحارء والأنهار» والآبار» والعيون» وجميع ما تحتوي 
عليه الأرض من: الترابء والأحجارء والسباخ» والرمالء والمعادن» والأشجارء» 
وجميع أصناف الملابس» كلها طاهرة» حتى يتيقن زوال أصلها بطرُوء النجاسة 
عليها . 


١ 


اباس والأموال للمعصوم 

-١‏ تحریيمها حتى يجىءَ اللحل 

۲١ ٠١‏ - يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. 

فالأصل في الإبضاع التحريم» والإبضاع : وطءٌ التساءء فلا يحل إلا بيقين 
الحل: إما بنکاح صحيح ۰ أو ملك یمین › وكذلك اللحوم ؛ الأصل فيها التحريم» 
حتى يتيقن الحل . 

ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح › ومحرم غلب التحريم» فلا 
يحل المذبوح والمَصيد» فلو رماه أوذبحه بالة مسمومةء أورماه فوقع في ماءء 
أو وطئه شيء يقتل مثله غالباًء فلا يحل» وكذلك الأصل في المعصوم ‏ وهو: 
المسلمء أو المعاهد: تحريم دمه» وماله» وعرضه» فلا تباج إلا بحق» فإذا زال 
الأصل کڪ إما بردة المسلمء أو زنا المخصن» أو قتل نفس » أو نقض المعاهد 
العهد _ حل : قتله . 
حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية» كإذا قطع عضوأً» أو سرق» ونحوه. 

وكذا إذا استدان وأبى الوفاءء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق» سواء كان 
الدّين لله أو لخلقه» أو نفقة للأقارب والمماليك» والبهائم» والضيف» ونحوه. 


۲ 


١‏ والأصلل فى عاداتتا الإباخه 
حتى يجىء صارف الإباخه 
غير الذي في شرعنا مذكور 


۲ و۲۳ وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في کتبه» وذکر 
أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه: أن العادات الأصل فيها الإباحةء 
فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمهء وأن الأصل في العبادات أنه لا یشرع منها إلا 
ما شرعه الله ورسوله . 

فالعادات هي ما اعتاد الناس من: الماكلء والمشارب» وأصناف الملابس»ء 
والذهاب» والمجيءء والكلام» وسائر التصرفات المعتادة» فلا يحرم منها إلا 
ما حرمه الله ورسوله: إِمّا نّا صريحاً أويدخحل في عموم أو قياس صحيح» وإلا 

ثر العادات حلالء والدليل على حلها قوله تعالى : لهو الذي حَلَقَ لَكمْ ما في 
الأرض جَميعاً4 [سورة البقرة: الآية ۲۹]. فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في 
الأرض جميعهء لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع . 

وأما العباداتء فإن الله خلق الخلق لعبادته» وبين في كتابه» وعلى لسان 
رسوله العبادات التي يعْبّدٌ بها وأمر بإخلاصها له» فمن تقرب بها لله مخلصأء 
فعمله مقبول» ومن تقرب لله بغیرهاء فعمله مردودء كما قال ي : (مَنْ عَمِلَ عَمَلٌ 
ليس عليه آمرنا هو رَد وصاحبه داخل في قوله تعالی : ام لهم شرَكاء شَرَُوا لهم 
مِنَ الدَينِ مَالَمّ يدن به الله [سورة الشورى: الآية .]١‏ 


\۳ 


واحكم بهذا الحكم للزوائد 

مأموراً بما لا يتم إلا به» فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يتم المسنون 
إلا به فهو مسنونء وٳذا کان منهيا عن شي۽ٍ کان منهياً عن جميع طرقه وذرائعه 
ووسائله الموصلة إليه. 

فالوسيلة إلى الواجب واجبة» کالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها» 
والجهاد» وأداء الحقرق اللازمةء کحقوق الله تعالی» وحقوق الوالدين والأقارب» 
والزوجات» والمماليك. فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب . 

وأما المسنون كالنافلة من : الصلاةء والصدقةء والصيام › والحج› والعمرة. 

والمتعلقة بالخلق کحقوق الخلق المستحبة من : صلة الأرحام» وعيادة 
المريض. والذهاب إلى مجالس العلم» ونحوه. فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون» 
كنقل الأقدام إليها ونحوه. 

وأما المحرّم فمنه الشرك الأكبر» وهو الشرك في العبادةء فيحرم كل قول وفعل 
وتعظيم القبور» والتبرك بها» الذي لم يبلغ رتبة العبادة» لأنه ذريعة لعبادتها. 


وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي » کالزناء وشرب الخمر» ونحوهما»ء 
فالوسائل إليها محرمة . 


والوسيلة إلى المكروه مكروه. 


وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد.ء ولعلها يدخحل فيها 


وقولي «واحكم بهذا الحكم للزوائد» الأشياء ثلاثة : مقاصد» كالصلاة مثل 
ووسائل إليها: كالوضوء والمشي» ومتممات لها: كرجوعه إلى محله الذي خرج 
منه» وقد ذكرنا أن الوسائل تعطى أحكام المقاصدء فكذلك المتممات للأعمالء 
تعطی أحکامهاء کالرجوع من الصلاة» والجهاد» والحج. واتباع الجنازة» وعيادة 
المريض» ونحو ذلك فإنه من يحن يخرج من محله للعبادة فهو في عبادة حتى 
يرجع . 


۱٤0۵ 


° — ولخ طا والإكراه والنسيان 
-١‏ لكن مع الإتلاف يثبت البدل 
وينتفي التأثيم عنه والزلل 
٥‏ و٣۲‏ وهذا من کمال جوده وکرمه تعالی » ورحمته بعباده . 
إنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونهاء ونواهي يجتنبونهاء أنه إذا صدر منهم 
إخحلال بالمأمور» أو ارتكاب للمحظورء نسياناًء أوخطاًء أو إكراهاً أنه عفى عنهم 
وسامحهم لقوله بلا (عُفِيّ لأمُتي عَنِ الْخَطا وَالنسيانِ وما استكرهُوا عَلَيِ). 


قال ابن رجب رحمه الله في [شرح الأربعين] - بعد ما ذكر النصوص الدالة 
على رفع الإثم عن المخطىء والناسيء فقال - «والأظهر - والله أعلم _ أن 
الناسي والمخطىء قد عي عنهماء بمعنى رفع الإثم عنهماء لأن الإثم مرتب على 
المقاصد والنيات» والناسي والمخطىء لا قصد لهماء فلا إثم عليهما. 

وأما رفع الأحكام فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى 
دلیل اخر. 

والخطاً: أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده» مثل أن يقصد قتل 
کافر فیصادف مسلماً. 

والنسيان : أن يكون ذاكراً للشيء فينساه عند الفعل» وكلاهما معفو عنه» . 

إلى أن قال: 

«الفصل الثاني : في حکم المکره» وهو نوعان: أحدهما من لا اختیار له ولا 
قدرة على الامتناع» كمن حمل كرها وأدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله» 
أو حمل كرهاء وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير؛ ولا قدرة له على الامتناعء 
أوأضَجعّت المرأة ثم ربن بها من غير قدرة على الامتناع» فهذا لا إثم عليه 


۱٤٩ 


بالاتفاق» ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور» وقد حكي عن بعض السلف ‏ 
کالنخعي - فيه خلاف» . 

ثم قال: 

«النوع الثاني : من أكره بضرب أوغيره حتى فعل»ء فهذا الفعل متعلق به 
التكليف. فإنه يمكنه أن لا يفعلء فهو مختار للفعلء لكن ليس غرضه نفس الفعلء 
بل دفع الضرر عنهء فهو مختار من وجه» غير مختار من وجه» ولهذا اخحتلف 
الناسء هل هو مكلف أم لا؟ واتفق العلماءُ على أنه لو أكره على قتل معصوم لم 
يصح له قتله» فإنه إنما یقتله باختیاره» وافتداء نفسه بقتله . 


هذا إجماع من العلماء المعتد بهم . 

ثم ذکر بعد هذا: 

«أن الإكراه على الأقوال معقو عنهاء لا يأثم الإنسان إذا أكره عليهاء وأن 
الإكراه على الأفعال فيه خلاف بين العلماء». 

انتهی کلامه رحمه الله تعالی . 

والحاصل: أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثةء وأما الضمان إذا أتلف نفسا 
أو مالا فيضمنون. لأن الضمان مرتب على نفس الفعلء سواء قصد أولم يقصد. 


وأما الإثم فمرتب على المقاصد, والله أعلم . 


\ 4¥ 


۷- ومن مسائل الأحكام في اتبع 
يثبت لاإذا استقل فوقع 
۷ - يعني أنه يشبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً فن من الأحكام أشياء يختلف 
حكمها في حال الانفرادء وفي حال التبع لغيرهاء فلها حكم إذا انفردت» ولها 
حكم إذا تبعت غيرها. 
فمن ذلك في البيع: لا يجوز بيع المجهول استقلالاء ويجوز إذا كان تيعاً 
لغيره» والجهالة يسيرة» كأساسات الحيطانء وما اختفى تبعا لما ظهرء والحشرات 
لا يجوز أكلها منفردة» ويجوز أكل الدود ونحوه تبعأً للثمرة ونحوها. والنحل في 
ذبابه» والطلاق لا يثبت بشهادة النساءء فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة 
وزوجها انفسخ النكاح تبعاً لقبول قولها في الرضاع . 


۱٤۸ 


doc ۰ „° ۶‏ 
۸ — والعرف معمول به إذا ورد 
رر س 


حكم من الشرع الشريف لم يحد 


۸ هذا معنى قول الفقهاء: «العادة مُحَكمَ» أي معمول بهاء فإذا نض 
الشارع على حكم» وعلق به شيئ فإن نص على حده وتفسيره» وإلا رجع إلى 
العرف الجاري» وذلك كالمعروف في قوله تعالى : «وعَاشِرُوهُنْ بالْمَعْرُوف) 
ا النساء: الآية .]۱١‏ وهذا الذي جرى عليه عرف الناس. 


وكذلك بر الوالدين» وصلة الأرحام» فكل مايعد برا وصلة فهو داخل في 
ذلك وكذلك لفظ القبض» والحرز وألفاظ العقود كلها: يرجع فيه إلى عرف 
الان: 

ر دا إا ار حا زتره يعمل ىء من غر إجارة قله أجرة غاد 
ويدحل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره» واستعماله بغير إذنه» إذا جرت 
العادة بذلك. والمسامحة كالتروح بمروحة غيره» ودق بابه» ودخول ملكه» ولو لم 
يأذن فيه؛ لجريان العرف بذلك. 


۱6۹ 


4- مُعاجل المحظورٍ قبل آنه 
قد باءَ بالخسران مع جرمانِه 


٩۹‏ - هذا معنی قولهم : «من استعجل شیا قبل أوانه عوقب بحرمانه»» وهذا 
عام في أحكام الدنيا والآخرة» ويدخحل فيها مسائل كثيرةء منها: إذا قتل مورثهء 
أو من أوصى له بشيءٍ أو قتل العبد المدبر سيدهء فإنه يحرم الميراث» والوصية 
ال 

ومنها المطلّق في مرض موته» فإِن زوجته ترث منه ولو حرجت من العدَة. 

وكذلك في أحكام : فمن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الأخرة» ومن 
شرب الخمر في الدنيا ل يشربه في الآخرة. 

وكا ان الشجل اللمخطرر يعاقتالحرهان فمن درك شيا له تهرك فة 
عوضه الله خيراً منه في الدنيا والآخرة» فمن ترك معاصِيّ الله ونفسه تشتهيهاء عوضه 
الله إيماناً في قلبه» وسعة» وانشراحاًء وبركة في رزقه» وصحة في بدنه مَعَ ماله 
من ثواب الله الذي لا يقدر على وصفهء والله المستعان. 


۱0۰ 


٠۰‏ وإِن ا تى التحريم في نفس العَمَل 
أو شرطه» فذو فساد وخلل 


۴١‏ ومتلف مؤذيه ليس يضمن 
بعد الدفاع بالتي هي اخسن 


١‏ هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرّم » فن عاد بالتحريم إلى 
نفس العبادةء أو عاد إلى شرطهاء فالعمل باطل» مغاله : الصلاة في وقت النهي› 
أو وهو مستدبر القبلةء أو وعليه نجاسة» أو وهو محدث. أولم ينو أو أخل بركن من 
أُركان الصلاة وشرط من شروطها» وكذلك صوم أيام النهي› ونحو ذلك : العبادة في 
هذه المسائل باطلة. 

وأمّا إن كان التحريم لا يعود إلى نفس العبادة» ولا شرطهاء فإن العبادة 
صحيحة مع التحريم» کالوضوء في الإناء المحرم [ذهباء أو فضة» أو مغصوبا] 
أو صلی وعليه عمامة حرير» أو خاتم ذهب ونحو ذلك» فالصلاة صحيحة مع حرمة 
الأفعال. 

۴١‏ إذا صال عليه آدمي» أوحيوان» أو طير في الإحرام فأتلفه دفعاً عن 
نفسه» فلا ضمان عليه » ولکن يدفعه بالأسهل فالأسهل . 

وأما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم»› فأتلفه لضرورته» فإنه يضمن» ولكن 

قال ابن رجب في قواعده: 

«من أتلف شيا لدفع أذاه له: لم يضمنهء وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه» 


ویتخرج عليه مسائل»» فذکرها. 


101١ 


۲۴- وأل تفيد الكل في العموم 
في الجمع والإفراد كالعليم 

۲ إذا دخلت أل على لفظ مفردء أولفظ جمع: أفادت الاستغراق 
والعموم لجميع المعنى . 

فدخولها على المفرد مثل قوله تعالى : «والعضر « إن الإنسانً لي حر ٭ 
إا الذين آمنوا) [سورة العصر: الآيات ١‏ - ۳]. أي كل إنسان خاسرء و 
بإنسان دون غيره» إلا من استثني» وهم: الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات 
بجوارحهم» وتواصوا بالحق الذي هو: العلم النافع» والعمل الصالح» وتواصوا 
بالصبر على ذلك فهؤلاءِ هم الرابحون» ومن فاته شيء من هذه الخصال کان له 
من الخسار بحسب ما فاته» وكذلك قوله تعالى : إن الإنسان خلقَ هَلوعا # إذا 
مَس لش جَرُوعاً » وإِذّا مَسهُ الْخَيْرٌ منوعاً [سورة المعارج: الآیات ۱۹ .]١١‏ 
إن الإنْسَان رَه كنود [سورة العاديات: الآية .]٠‏ إن الإنْسَان لَظَلُومْ كاري 
[سورة إبراهيم : الآية .]٤‏ أي كل واحد من الناس هذه صفتهء إلا من أخرجه عن 
هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها. 


ومن أمثلة دخحول رالْ» على المفرد دخولها على آسماء الله وصفاته » فکلما 
دلت على اسم من أسماء الله » أو صفة من صفاته أفادت جمیع ذلك المعنى» 
واستغرقت» وبلغت نهايته «كالحيٌّ القَيّوم» أي الذي له الحياة الكامِلَةَ المستلزمة 
لصفات الات والقيومية الكاملة: الذي قام بنفسه» وقام بجمیع الخلق را 

«العليم» الذي له العلم الكامل الشامل لکل معلوم . 

والرخى الري» الفى الها اة العامة الراية لكل امخلوق, 

«العنيّ» : الذي له الغنى التام المطلق من < جمیےح الوجوه. 

«العلي الأعلى» الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. 
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«العظيم » الكبيرء الجليلء الجميل» الحميد» المجيد» الذي له جمیح 
معاني العظمة والكبرياءء والجلالء والجمالء والحمد» والمجد» وقس على هذا 
بقية الأسماء والصفات . 

ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا 
و 

ومثال دخول أل على الجمع فمثل قوله تعالى : يا أيه الاس انم الفُقَرَاءُ 
إلى الله واللَهُ هُوّ العنيّ الْحَمِيدُ [سورة فاطر: الآية .]٠١‏ يا ايها الناس اتقوا 
ربكم [سورة الحج : الآية .]١‏ يدخل في هذا الخطاب جميع الناس. 

وقوله تعالى : «الَِينَ آمنوا) [سورة يونس: الآية .]٦۳‏ يدخل فيه عموم 
المؤمنين . 

وقوله : إلّما المُشركون لَجس [سورة التوبة : الآية ۲۸]. يدخل فيه كل 
مشرك. 

وقوله : إن الْمُْلِمِينَ والمُلْلِمَات4 [سورة الأحزاب: الآية ]٠٠‏ إلى 
اخرهاء يعم هذه الأوصاف المذكورة. 

وقوله ل رمَا الأغمَال بالنيات) يعم كل عمل بدني وماليّ» عباديّ 
أو ماديّ » والله أعلم . 
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۳ والنکراتٹ في ساق اي [ 
تعطي العموم» أوسياقٍ النهي 


۳ - إذا جات النكرة بعد الثفيء أو جاءت بعد النهيء دلت على العموم 
والشمول. 

فمثال النكرة في سياق النفي «لا إلنه إلا الله» نفت كل إلله في السماء 
والأرض»› وأثبتت إلهية الله تعالی » وكذلك : لا حول ولا قوة إلا بالل » آي لا تحول 
من حال من جميع الأحوال ولا قوة على ذلك التحولء إلا بالله. 

وکذا قوله تعالی : ولا بحیطون بشيءِ مِنْ عِلْمه إلا ما شاء4 [سورة البقرة: 
الآية .]٠٠١‏ 

وقوله تعالی : يوم لا تملك نفس لنَفس, شيأ [سورة الانفطار: الآية .]۱١‏ 
یع کل فی وکل شیم 

ومثال النكرة في سياق النهي : قوله تعالى : قلا تذعٌ مع الله إلهاً خر 
[سورة الشعراء : الآية .]۲٠۳‏ َوَن الْمَساجد لله فلا تَذْعُوا مَحَ الله أحدأً [سورة 
الجنْ: الآية 1۸]ء شامل كل أحد: ولا تَقَولَنُ إشىء إني فَاعلٌ ذلك عدا ٭ إلا 
أن يشَاءَ الله [سورة الكهف: الآیتان ۲۳ء .]۲١‏ 
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٤‏ كذاك «من» ورما» تفیدان معا 
كل العموم يا أخيّ فاسمَعًا 


مَنْ» وما تفیدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه. 
مثال مَنْ قوله تعالی : إن لله مَنْ في في السملواتِ وَمَنْ في الَأرّض) [سورة 
يونس: الآية ]1١‏ - طمن عمل صَالحاً من ذکر او اش وَهُوّ مُوْمِنْ فَلَنَحيينُ حيَاه 
طيةَ وَلَنجْرينهم جرم بحسن ما كائوا يلون [سورة النحل: الآية ۷ 
لمن خاق مام به جَنتاٍ) [سورة الرحمن: الآية ]٤6٩‏ - ومن يشي الله 
يمل له مَخْرَجا ٭ ورف ِن حَيْث لا خيب ومن ينوكل على الله َه َنب 
[سورة الطلاق: الآیتان ۲ ۳] - ومن أصذق هة اله حدِيثا) [سورة النساء: الآية 
۷] - ومن أَصدَقٌ مِنْ الله قيلي [سورة النساء: الآية ۱۲۲] - طَوْمَنْ أَحسَنْ 
مِنَ الله حكمأً [سورة المائدة: الآية ٠ه]‏ - ومن يَذْعٌُ مَعَ الله إللهاً خر 
لا بُرْهَان لَه به نما جِسَابهُ عند رَبِّ4 [سورة المؤمنون: الآية ]1١۷‏ - ومن بطع 
اله والرسول فأولئك مع الَذِين أَنْعَمَ الله عَلَْهمْ مِنْ الي وَالصدَيقِينْ) [سورة 
لنساء: الآية 1۸] - ومن بطع الله وَرَسُولَهُ يُذْخلهُ جنات جي مِنْ تحتِها 
i‏ [سورة النساء: الآية  ]٠۳‏ ومن يول يُعذَبَهُ عَذَاباً أليماً4 [سورة 
الفتح : الآية ۷] - «وَمَنْ اخسن ينا ممُنْ أسْلَمَ وَجَهَة لله وَهُوّ مُحْينٌ4 [سورة 
لنساء: الآية ]٠٠١‏ - ومن يَرْعْبّ عَنْ مله إبراهيم إلا مَنْ سَفِهَ فة4 [سورة 
البقرة: الآية .]٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
وكذلك الأحاديث كقوله ية : (ينْزل رَبنا كل ليلَّةٍ إلى سَمَاءِ الدنيّا فيمّول: مَنْ 
ی کر یی ن دان ا اع ر ا > 


والأحاديث التي فيها مَنْ قال كذاء أومَنْ فعل كذاء فله كذا: يعم كل من قال 
أو فعل ذلك. 
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ومثالٌ «ما» قوله تعالى : لَه ما في السّمنواتِ وَمَّا في الأرض) [سورة 
البقرة: الآية ]۲٠١‏ - نّا تحمل مِنْ أنئى ولا نَضَمٌ إلا بلْمه [سورة فاطر: 
الآية ]١١‏ - وما أَنفَتَمْ مِنْ شىء فهو يُخْلِفة4 [سورة سبأً: الآية ۳۹] - وما 
آتاكَمٌ الرَسُولٌ فَخذُوهُ وَمَا ناكم عَنهُ انهو [سورة الحشر: الآية ۷] - وما 
أرْسَلّنّا مِنْ َبْلِكَ مِنْ رَسول, إلا نوجي إلبه) [سورة الأنبياء: الآية ]۲٠‏ - وما 
كول في شَأنِ وَمّا تنلو من من فُرَآنٍ4 [سورة يونس : الآية ]1١‏ - وما يعوب عَنْ 
رَبك مِنْ مثقال. دة في آلأرض ولا في السماء» [سورة يونس: الآية ]٦١‏ - طوما 
لهم فيهما من شرك وما لَه مهم مِنْ ظهير) [سورة سباً: الآية ۲۲]. فتدبر هذه 
الآيات وما في معناها ينفتح لَك باب عظيم من أبواب فهم النصوص . 


۱0٩ 


— ومثله المفرد إِد يضاف 
فافهم هديت الرشد مايضاف 


- يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع» ويستغرق جميع 
المعنى» كقوله تعالى : وما بنْعْمَة رَبك فَحَذّث4 [سورة الضحى : الآية ]١١‏ _ 
«وَإِنْ تَعّدوا نِعْمَةَ الله لا نحْصوهًَا) [سورة إبراهيم: الآية .]۳١‏ يعم كل نعمة: 
دينية أو دنيوية › وقوله : ۋيا عبادي )ې وهو کثير في الكتاب والسنة» يدخحل فيه جمیع 
العبادء وقوله : سَبْحان الَذِي أسْرَى بعَبْدِه [سورة الإسراء: الآية ]١‏ - تارك 
لَذِي رل الْفُرَقَانَ على عَبْدِهٍ [سورة الفرقان: الآية .]١‏ إِشَارة إلى قيامه بجميع 
وظائف العبودية . 
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-١‏ ولا يتم الحكم حتی تجتمع 
كل الشروط والموانع ترتفع 

- هذا أصل كبير وقاعدة عظيمةء يحصل به لمن حقق نفع عظيمء 
وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب 
والاشتباه. 

ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم 
المعلق بها حتی تتم شروطها» وتنتفي موانعهاء وأما إدا عدذدمت الشروط» أو وحدت 
الشروط ولکن قام مانع لم يتم الحكم ولم یترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط» 
أو لوجود المانع . فافهم هذا الموضع . 

ولنمثل لهذا الأصل بمثال يستدل به اللبيب على ما وراءه فنقول: إن التوحيد 
مثمر لكل خير في الدنيا والآخرةء ودافع لكل شر فيهما» ولكن لا تحصل هذه 
الأمور إلا باجتماع شروطه» وانتقاء موانعه. 

فأما شروطه فهي على : القلب» واللسان» والجوارح . 


أما الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد» وجميع أقوال الخير» متممات 


وأما الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله وبغضه 
للشرك وأهلهء ومعرفة القلب أمعناه ویقینه به . 


وأما الذي على الجوارح» فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة 
والباطنة» هذه شروطه . 


وام موانعه ومفسداته » فھی ضدَ هذه الشروط» أو ضد بعضهاء وَجمَاعٌ 
الموانع أنها: إما شرك وإما بدعةء وإما معصية. 


فالشرك نوعان: أكبر وأصخر. 
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المعاصي ننقَصّهٌ بحسبهاء ولا تزيله بالكلية» فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي 
فيها: أي من اتی بالتوحيد حصل له کذا واندفع عنه كذاء إنه لیس مجرد القول» 
وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أوعمل كذا: إنما المراد به القول التام 
والعمل التام » وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه . 

ومن أعظم شروط الأعمال كلها: الإخلاص» اغ 

وكذلك الوضوءُ : لا یتم إلا باجتماع شروطه وفروضه»› وانتفاء موانعه» وهي 
ا 

وكذلك الصلاة: لا تتم حتی توجد أركانها وشروطها وتنتفي مبطلاتهاء وکذا 
الزكاةء والصيام › والحج› والعمرة» وسائر الأعمال: لا تتم إلا بوجود الشروط» 
وانتفاء الموانع . 

وكذلك الميراث: لايرث إلا شخص قام به شرط الإرث» وهو: سببه» 
الأحكام . 

وليكَنْ هذا الأصل على بالك وحكمه في كل دقيق وجليل؛ فللعاء شروط 
وموانع › وللمحبة والحقوق والرجاء والتوبة شروط وموانع . 


والله المستعان على القيام بشروط الأعمال ودفع موانعها : إنه جواد کریم. 
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۷ ا ج الان لو ات كات لك الائاز درا غ 
مضمونة . ِ 

ومفهوم هذا البيت أن ما نشأً عن غير المأذون فيه فإنه مضمون» فما تَولَدَ عن 
المأذون فيه» فهو تابع للمأذون فيه» وما تولّد عن غير المأذون فيه» فهو تابع له. 

مثال هذا: أن يقطع يد غيره» فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض 
أعضائه» فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ 

الجواب: إن كان القطع قصاصا أو حداء فإن سرايته هدرُء وإن كان القطع 
جناية ضمنت السراية تبعا للجناية» وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي» 
ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن» لأنه مأذون له من الشارع» 
ولو دَفعَهُ من غير إذن منه ولا من الشارع» ثم تلف: ضصمنه . 
يضمن ذلك العقر» لأنه مأذون فيه» وإن كانت لا يوطىء مثلها ضمنه» ومن ذلك لو 
وضع ا في الطريق»› أو حفر برا فيه › ئم تلف به إنسان آو حیوان» فإن کان 
الحفر ونحوه مأذوناً له فيه بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف بهء وإن كان 
دا ف قن 

مما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليهاء ولا سيّما إن 


كانت مكروهة للنفوس كالنصّب والتعب» ورائحة الصوم الكريهة للنفوس» وأن 
الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية» والله أعلم . 

وَمِما يدخل في هذا: أن من غضب وكان غضبه لله» فصدر عن ذلك الغخضب 
أقوال وأفعال لا تجوز متأولاً في ذلك مجتهداً فإنه معفيٌ عنه» كما قال عمر رضى 
الله عنه للنبي يي في شان حاطب ابن بي بلتعة : إنه منافق» واعتراضه ۳ 
النبي ية في قصة الحديبية ونحوها بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه» 
فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال. ٠‏ 


۱° 


۸- وکل حکم دائر مع علَةٌ 
وهي التي قد أوجبت لشرعيته 


۸ — یعنی أن الحكم يدور مع علته را رعا إذا وجدت العلة وجد 
الحكمء وإن انتفت العلة انتفى الحكم» والعلة هي التي شرع الحكم لأجلهاء 
ویدحل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة» منها 

أن المشقة علق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات ب: الصلاة والزكاق 
والصومء والحج› والعمرةء ونحوها من الأحكامء إذا وجدت المشقة: حصلت 
التخفيفات المرتبة عليهاء وإذا عدمت المشقة عدمت هذه الأحكامء وتفصيل 
المشقة معروف في کتب الفقه . 

ومن ذلك : 

التكليف» وهو: البلوغء والعقل: علق عليه أمور كثيرة من: الوجوب في 
العبادات» وصحة العقود فى المعاملات»› ووجوب القود في الجنايات» ووجوب 
الحدودء والعقوبات كلها معلقة بالتكليف : تبت بوجوده» وتنتفي بعدمه» وكذلك 
التمييزء والعقل . والإسلام : شرط لصحة جمیع العبادات» لا تصح إلا بها بل 
جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل . 


۱71١ 


-- وکل فط لازم للعاقد 
ى البيع والنكاح والمقاصلدل 
أز ت ااك فافلا 


و٥٤‏ — وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط 
الباطلة» وذلك أن الشروط فی جمیع العقود نوعان : صحيحة › وباطلة . 

فأما الصحيحة» فهى كل شرط اشترطه المتعاقدانء لهما أو لأحدهما فيه 
مصلحة» ولیس فيه محذور من الشارع› ويدخحل في هذا جميع الشروط في البيسع» 
والشروط في اللإجارة والجعالة» والشروط في الرهون والضمانات» والشروط في 
النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعهاء فإنها شروط لازمة للمتعاوضين› 
إذا لم يف أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ . 

والشرط إما لفظيّ » وإما عرفي» وإما شرعيّ . 

وأما الشروط الباطلة فهي : التي تضمنت: إما تحليل حرام أو تحريم حلالرء 
ویدخحل فيها جمیع الشروط الباطلة في البيع› والإجارة» والرهن› والوقف» 
والنكاح: فإنها مشتملة على تحریم الحلال أو تحليل الحرام» ومن تأملها وجدها 
كذلك» وهي مذكورة في كتب الأحكام . 


۱۹۲ 


١‏ يعني أن القرعة تستعمل إذا جهل المستحق لحق من الحقوقء ولا 


مزيهة لأحدهما على الآخرء أو حصل التزاحم في آمر من الأمور ولا مرجح 
لأحدهما. 


وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرةء منها: إذا تشاحَ اثنان في الأذانء أو الإقامةء 
أو الإمامة في الصلاةء أو صلاة الجنازة» وليس أحدهما أولى من الآخرء فإنه يقرع 

وكذلك إذا تنازع اثنان لقطةء أولميطاًء أومكانى ونحوه» ولا مرجح 
لأحدهما على الآخرء فإنها تستعمل القرعة» وكذلك إذا طلق من نسائه واحدة 
[مبهمة أو معينة] ثم نسيهاء أو أعتق من عَبيدِهِ مبهماًء فإنها: تخرج المطلقة والمعتق 
بالقرعة» إلى غيرها من المسائل. 


۱۹۳ 


€ وان تساوی العملان اجتمعا 
وفعلل إحداهما فاستمعا 


۲ إذا اجتمع عملان من جنس واحدء وكانت أفعالهما متفقَةٌ اكتفي 
بأحدهما ودخل فيه الآخرء وذلك في مسائلء منها: إذا دخل المسجد وصلى الراتبة 
وتحية المسجد ركعتين» نوى بهما جميع السنن أجزاً عنهاء وكذلك سنة الوضوء 
إذا نوى بها الراتبةء وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف 
القدوم» والقارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد. 


۱4 


اکل فقتل ا شل 
فا افو وا 


۳ هذا معنى قول الفقهاء [المشغول لا يشغل] وذلك أن الشيءَ إذا 
اشتغل بشيءِ لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به وذلك کكالرهن: 
لا يباع » ولا يوهب» ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن» وكذلك الموقوف: 
لا يباع ولا يوهب ولا يرهن لانشغاله بالوقف. وكذلك الأجير الخاص» وهو من 
استؤجر زمناً» كيوم وساعة ونحوه لعمل: لا يشخل في هذا المدة لغير من استأجره» 
لأن زمانه مستحق للمؤجر» مشغول به والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة» 
بل كل مشغول بحق لا يشغل باخر حتى يفرغ الحق عنه» والله أعلم. 


۱30 


-٤‏ ومن يؤد عن أخحيه واجبا 
له الرجوع: إن نوى يطالبا 


٤‏ معنى هذا أن كل من أدى عن غيره ديا واجباً عليه ونوى الرجوع 
علية» فإنه يرجع عليه» ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه» ويدخل تحت هذا جميع 
ديون الآدميين» من: القرض. والسلمء وأثمان السلع»ء والنفقات الواجبة 
للزوجات. والمماليك. والأقارب. والبهائم» ويدخل في هذا قضاءُ الضامن والكفيل 
ما على المضمون عنه والمكفول له ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالةء ولا 
الأداءء وهذا كله إذا نوى الرجوع» فإن لم ينو الرجوعَ فأجره على الله» ولا يرجع 
على من أدى عنه» وهذا أيضاً كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية. 

فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوهاء فلا يؤدي عن غيره إلا 
بإذنه لأنء هذا الأداء لا يبرىءُ من أدى عنهء لاحتياجه لنيته . والله أعلم. 
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٥‏ والوازع الطبعي عن العصيان 
کالوازع الشرعي بلا نكکران 


٠‏ - الوازع عن الشيء هو الموجب لتركه» ومعنى هذا أن الله حرم على 
عباده المحرمات صيانة لهم» ونصب لهم على تركها وازعات طبعية ووازعات 
شرعية» فالذي تميل إليه النفوس وتشتهيه» جعل له عقوبات مناسبة لتلك الجناية» 
خفة وثقلا ومحلا. 

وأما المحرمات التي تنفر منها النفوس» فلم يرتب عليها حَدًا اكتفاءً بوازع 
الطبع ونفرته عنهاء وذلك كأكل النجاسات والسموم وشرحهاء فإنه لم يرتب عليها 
عقوبة» بل يعزر عليها كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة. 


۱¥ 


في السدء والختام والدوام 
۷ تم الصلاة مع سلام شائع 
على النبي وصحبه والتابع 


٤٦‏ و۷٤‏ خا لله في مدع الأعمال وختامها. 

واستدامة ذلك الحمدء من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه. 

وحمد الله على الأمور يوجب برکتھا وزكاءَها ونماءَها وحفظها من الآفات» 
ویوجب كمال الانتفاع بها. 

وأسألُ الله بمنه وكرمه الذي تتلاشى وتضمحل في جنبه الذنوبء أن يجعل 
فی هذه الرسالة جمیع ما أشرنا إليه من هذه الفوائد. 

والله الموفق للصواب. 

وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


. هجرية‎ ۱۳١۳١ ذو القعدة سنة‎ ٨ 


۱۸ 


فی السیر إلى الذه 
والدار الأخرة 


ادام 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد واله وصحبه 
أجمعين : 

هذا تعليق لطيف على منظومتي في السير إلى الله والدار الآخرة» يحل 
معانيها ويوضح مبانيها» فإنها قد حصلت على كثير من منازل السائرين إلى 
الله التي توصل صاحبها إلى جنات النعيم في جوار الرب الكريم» وتمتخه 
من عذاب الجحيم والحجاب الأليم» والله المسؤول بفضله ومنه أن يجعله 
خالصا لوجهه» مقربا عنده. 


واعلم أن المقصود من العبد عبادة الله ومعرفته ومحبته والإنابة إليه على 
الدوام» وسلوك الطرق التي توصله إلى دار السلام» وأكثر الناس غلب عليهم 
الحس وملكتهم الشهوات والعادات. فلم يرفعوا بهذا الأمر رأساً ولا جعلوه 
لبنائهم أساساً» بل أعرضوا عنه اشتغالاً بشهواتهم» وتركوه عكوفاً على 
مراداتهم » ولم ينتهوا لاستدراك ما فاتهم في أوقاتهم» فهم في جهلهم وظلمهم 
حائرون» وعلی حظوظ أنفسهم الشاغلة عن الله مكبون» وعن ذكر ربهم 
غافلون» ولمصالح دينهم مضيعون» وفي سكر عشق المألوفات هائمون. 
طسوا الله فَأنسَاهُمْ أنفُسَهُمْ اولك هُمْ الفاسِفٌون» 
[سورة الحشر: الأية ]1١‏ 


ولم ينتبه من هذه الرقدة العظيمة » والمصيبة الجسيمة إلا القليل من 
العقلاءِء والنادر من النبلاءء فعلموا أن الخسارة كل الخسارة الاشتغال بما 
لا يجدي على صاحبه إلا الوبال والحرمان» ولا يعوضه مما يؤمل إلا 


۱۷۱ 


الخسران» فاثروا الكامل على الناقص» وباعوا الفاني بالباقي» وتحملوا تعب 
التكليف والعبادة» خی صارت لهم لذة وعادة» ثم صاروا بعد ذلك سادة» 
فاسمع صفاتهم واستعن بالله على الاتصاف بها: 
سعد الذين تجنبوا سبل الردى 
ود تيمموا لأمنازل الرضروان 

هذا هو أصل طريقهم وقاعدة سير فريقهم . 

ا ت فر اتر ی راان 

تجنبوا طرف الشيطان. وقصدوا عبادة الرحمن. 

تجنبوا طرق الجحيم وتيمموا» سبل النعيم . 

تركوا السيئات وعملوا على الحسنات. 

نزهوا قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم عن المحرمات والمکروهات› 
وشغلوها بفعل الواجبات والمستحبات . 

تحلوا بالأخلاق الجميلة» وتخلوا من الأوصاف الرذيلة . 
فهم الذين قد اخلصوا في مشيهم 

هاتان القاعدتان» وهما: الإخلاص والمتابعة» شرط لکل عبادة» ظاهرة 
وباطنة» فکل عمل لا یراد به وجه الله فهو باطل»› وکل عمل لا يكون على سنة 
رسول الله فهو مردودء فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبودء وهو: أن يراد 
بالعمل وجه الله وحدهء والمتابعة للرسولء وهو: أن يكون العمل قد أمر بهء 
فهذا فهو هو العمل المقبول. 
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وهم الذين بنوا منازل سيرهم 
بين الرجا والخوف للديان 

أي ساروا في جميع أمورهم مستصحبين وملازمين للخوف والرجاء» 
وذلك أن لھم ا أي نظر إلى أنفسهم وتقصيرهم في حقوق الله يحدث 
لهم الخوف» ونظر إلى منن الله عليهم وإحسانه إليهم يحدث لهم الرجاءء 
وأيضاً ينظرون إلى صفات العظمة والجلالء والحكمة والعدلء فيخافون على 
أنفسهم من ترتب اثارهاء وينظرون إلى صفات الرحمة والجود والكرم 
واللإإحسان فيرجون ما تقتضيه» فإن فعلوا حسنة جمعوا بين الخوف والرجاء 
فيرجون قبولها ويخافون ردهاء وإن عملوا سيئة خافوا من عقابها ورجوا 
مغفرتها بفضل الله › فهم بين ب والرجاء يترددون. وإليهما دائماً يفزعون» 
ومنهما في أمر سیرهم مترددون» فأولئك الذين أحرزوا قصب السبق» وأولئك 

هم المفلحون. 
وهم التدين لا الإله قلوبهم 
وة جخ ال ان 

هذه المنزلةء وهى منزلة المحبةء هى أصل المنازل كلها ومنها تنشأً 
جميع الأعمال الصالحة والأعمال النافعةء والمنازل العالية. 

ومعنى المحبة : تعلق القلب بالمحبوب» ولزوم الحب للقلب فلا تنفك 
عنه» تقتضي من صاحبها الانكفاف عمًا يكره الحبيب» والمبادرة إلى ا 
E a Ce‏ فإن تكلم تكلم باللهء فاق :سک کت ل 
وإن تحرك فللّه» وإن سكن فله» ويحدث عن الحب الشوق إلى الله والقلق 
فلا یکاد صاحبه يستقر. 


فإن قيل : فهل المحبة التي هي على المراتب من وسيلة وسبب؟ قيل : 
ل اه مطل الاجر اله ما فمن أكبر أسبابها الانكفاف عن 


Y۳ 


کل قاطع بالقول والفعل والأفكار الردية» والإكثار من ذكر الله بحضور قلب 
وتدبر کلامه الكريم» ومطالعة نعمه العظيمة على العبده وبالوقوف بین يديه 
بحضور قلب وأدب في الوقوف بين يديه» ومجالسة المحبين» ومجانبة كل 
ولهذا قلت : 
هم الذين قد أكثروا من ذكره 
فی السشحر والإإعلان والأحيان 
منزلة شريفة» حاجة كل أحد إليهاء بل ضرورة إليها فوق كل حاجةء 
فذکر الله هو عمارة الأوقات› وبه تزول الهموم والغخموم» والکدورات» وبه 
تحصل الأفراح والمسرات» وهو عمارة القلوب المقفرات» كما أنه غراس 
الجناتء وهو موصل لأعلى المقامات» وفيه من الفوائد ما لا یحصی › ومن 
الفضائل ما لا يعد ينقضي › قال الله تعالی : 
طا اها الذِينَ منوا اروا الله كرا كيرا « وَسَبْحُوه بره وأصيلاي 
[سورة الأحزاب: الآيتان ١٤ء ]٤١‏ 


وقال کک 5 ٠‏ 8 إت 2 الإسلام قد كثرت علي فأوصني : 


وقال: سبق ق الْمُفردُودَ)ء قَالوا: «ومَّا الْمُفردُون؟» قَالّ: رالذّاكرُونَ اله 
کثیراً والَّاكراتٌ . 
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ولي من أبيات : 

وكن ذاكراً لله في كل حالة 
فلن ادك اوقت قد 

كر إل الخر ا واا 
يزيل الشقا والهمٌ عنك ويطرد 

ويجلب للخيرات دنيا واجلا 
٠‏ وإن بأيك الوسواس يوماً يشرد 
بان اكير الدكن فن المسق ٠‏ مفرد 
على ذکره والشکر بالحسن يعد 

وأوصی لشخص قد اتی لنصيحة 
ٍ وقد كان في حمل الشرائع يجهد 

بأن لايزال رطبا لسانك هذه 
تعين على کل الأمور وتسعد 

واو أن الاشر غر ااهل 
يختاتة: عدن والمستاك تمد 

وأ أن اله تدك ده 
وة على کل الأمور يسدد 
وينقطع للف خن باو 

ولو لم يکن في ذکره غير آنه 
طريتق إلى حب الإله ومرشد 
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وینھی الفقتى عن غيبة ونميمة 
بكثرة ذكر الله نعم المود 
ولكنتا من جهلنا قل ذكرنا 
فا قل اسا اة الع 
وذکر الله نور للذاكر في قلبه» وفي قوله» وفي قبره» ویوم حشره» والله 
المستعان : 
تافاته لرك ليان 


هذه الأعمال التي تقرب إلى الله وتوصل إليه» وهو فعل طاعته» 


ا إل دى :شىء أحت إل مما افترضته عليه» ولا يزال 
فلهذا قلت : 
فعل الفرائض والنوافل دأبهم 
مع رة التقصي والنقصان 


النوافلء اة ا فرظا فاجتهاده في الأعمال ينفي عنه الكسل» 
ورؤية تقصیره ینفی عله العجب الذي یبطل الأعمال ويفسدها: 


۱۷٩ 


صبروا النفوس على المكاره كلها 
شوقاً إلى مافيه من إحسان 
الصبر» هو حبس النفس على مايكره الإنسان إذا كان فيه رضى 
الرحمن» والصبر ثلاثة أقسام : صبر على طاعة الله حتى يؤديهاء وصبر عن 
معاصى الله حتى يتركهاء وصبر على أقدار الله المؤلمةء فلا يتسنهاء فإذا 
کسلت نفسه عن طاعة الله حثها عليها وألزمها ورغبها إياها بثوابهاء وإذا 
اشتدت دواعي نفسه إلى معصية الله كفها عنها وحذرها وبالها وعاقبة فعالهاء 
فالصبر تاج إليه في كل الأمور: 
نزلوا بمنزلة الرضى فهم بها ٠‏ 
قد أصبحوا في جنة وأمان 
منزلة الرضى أعلى من منزلة الصبر» فإن الصبر حبس النفس وكفها 
على ماتكره» مع وجود منازعة فيهاء والرضى تضمحل تلك المنازعة» 
ويرضى عن الله رضى مطمئنْ منشرح الصدر» بل ربما تلذذ بالبلاءِ كتلذذ 
غيره بالرخحاء» وإذا نزل العبد بهذه المنزلة طابت حياته وقرت عينه» ولهذا 
سمي الرضا «جنة الدنيا ومستراح العابدين»» ومن رضي عن الله رضي الله 
عنه» ومن رضي من الله باليسير من الرزق» رضي الله منه باليسير من العملء 
فحقيقة الرضى : تلقى أحكام الله الأمرية الدينيةء وأحكامه الكونية القدرية 
بانشراح صدر رو ي لا على وجه التكره والتلمظ . 
شكروا الذي أولى الخلائتق فضله 
بالقلب والأقوال والأركان 
الشكر يكون بالقلب» وهو: الاعتراف بنعم الله والإقرار بهاء وعدم رؤية 
نفسه لها أهلاء بل هي محض فضل ربه» ويكون باللسان» وهو الثناءٌ على 
الله بهاء والتحدث بهاء فيكون بالجوارح» وهو كفها عن معاصي الله 
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والاستعانة بنعمه على طاعته» فإن أعظاه شيا من الدنیا شکره علیه» وإن زوی 
کی ا کو اها ار کا ا ا 
منهاء وإِن وفقه لطاعة من الطاعات ری المنة لله في توفیقه لھا وشکره عليهاء 


صحبوا التوكل في جميع أمورهم 
مع بذل جهد في رضى الرحمان 
يكمل العبد في هذين الأمرين» وهما: التوكل على اللهء والاجتهاد في 
طاعة الله ويتخلف عن العبد الكمال بفقد واحد منهماء فحقيقة التوكل 
يجمع أمرين: الاعتماد على الله والثقة بالله» فيعتمد على ربه بقلبه في جلب 
ما ينفعه في مر دنه ودنياهء فيتبراً من نفسه وحولها وقوتهاء ویثق بالله في 
حصول ما ينفعه ودفع ما يضره» ويجتهد في الأسباب التي يتوصل بها إلى 
المطلوب. 


وتفصيل ذلك: أنه إذا عزم على فعل عبادة» بذل جهده في تكميلها 
وتحسينهاء ولا يبقى من مجهوده مقدور وتبراً من النظر إلى نفسه وقوتهاء بل 
لجأ إلى ربه واعتمد عليه في تكميلها» وأحسن الظن ووثق في حصول 
ما توكل به عليه» وإذا عزم على ترك معصية قد دعته نفسه إليها بذل جهده في 
الأسباب الموجبة لتركهاء من التفكر بها وصرف الجوارح عنهاء ثم اعتمد 
على الله ولجأً إليه في عصمته منهاء وأحسن الظن به في عصمته له» فإنه إا 
فعل ذلك في جميع ما يأتي ويذر؛ رجا له الفلاح إن شاءَ الله تعالى . 


وأما من استعان بالل وتوکل عليه » مع ترکه الاجتهاد اللازم له» فهذا 
لیس بتوکل» بل عجزء ومهانة وكذلك من يبذل اجتهاده ویعتمد على نفسه ولا 
یتوکل على ربه فهو مخذول . 


¥۸ 


عبدوا الإله على اعتقاد حضوره 
فتبوءُوا في مزل الإأحسان 
هذه المنزلة يقال لها: منزلة الإحسان» وهي كما فسرها النبي يلي : 
(أن تعبد الله وحده كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)»› فإذا تصور 
الإنسان هذا المقام في جميع أحواله ‏ لا سيما حال العبادة ‏ منعه من 
الالتفات بقلبه إلى غير ربه» بل أقبل بكَليته على الله» وتوجه بقلبه إليه متأدبا 
في عبادته» اتيا بجميع مايكملهاء مجتنبا كل منقص لهاء وهذه المنزلة من 
أعظم المنازل وأجلهاء ولكنها تحتاج إلى تدريج للنفوس شيئا فشيئاء ولا 
يزال العبد يعودها نفسه حتى تنجذب إليها وتعتادهاء فيعيش العبد قرير العين 
بربه» فرحا ومسروراً بقربه. 
نصحوا الخليقة في رضى محبوبهم 
بالعلم والإرشاد والإحسان 
صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما 
أرواحهم في منزل فوقاني 


هذه حالهم مع الخلقء أكمل حال وأجلهاء فأبدوا لهم غاية النصح› 
وأحبوا لهم ما أحبوا لأنفسهم من الخير» وكرهوا لهم ما كرهوا لأنفسهم من 
الشر» فسعوا في إزالة الشر عنهم بكل ممكن» واجتهدوا في إيصال النفع 
إليهم بكل مقدور» من: أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وإطعام 
جائعهم » وكسوة عاريهم» وإغاثة ملهوفهمء وتعليم جاهلهم» وردع ظالمهم› 
ونصر مظلومهم» واحتمال آذاهم» وكفهم اذى أنفسهم عنهم» ومع هذا 
فصحبتهم لهم بالظاهر والجسم» وأما قلوبهم وأرواحهم» فإنها تجول حول 
الحبيب وتطلب من قربه أعظم نصيب» فتارة تنكسر بين يديه» وتخشع 
وتخضع لدیه» وطورا تشکره لحبه» وتدل عليه لاستحضار بره وقربهء ثم 


۱۹ 


تميل إلى مراضيه» فتجتهد في عباداته وتحسن إلى مخلوقاته» فهؤلاء هم 
الناس» بل هم العقلاءُ الأكياس» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ألا بالله دعوت الخلائق والمشاهد كلها 
خوفاً على الإيمان من نقصان 
هذه منزلة الرعاية لحقائق الإيمان ومشاهد الإحسان»ء وذلك أن العبد 
لا ينبغي له أن يعرض عن تدبر ا ا ف نقص أعماله» بل يبذل 
جهده قبل العمل» وفي نفس العمل وتصحيحه وتحسينه» ثم يصونه عن 
المفسدات» وينزهه عن المنقصات. فإن حفظ العمل أعظم من العمل» 
فكلما ازداد العبد رعاية لعمله واجتهادا فيه ازداد إيمانه» وكلما نقص من ذلك 
نقص من إيمانه بحسبه. 
ومن أعظم ما ينبغي : مراعاته في العمل مشهد الإحسان وهو الحرص 
على إيقاع العبادة بحضور قلب وجمعية على الله » وكذلك مراعاة منة الله على 
العبدء وأنه ينبغي له أن يشكر الله على توفيقه لذلك العمل أعظم شكرء 
وكذلك مراعاة التقصير» وأنك لم تؤت العبادة حقهاء ولا قمت بجميع 
ما تستحقهاء وكذلك مراعاة الخوف والرجاء: يخاف من ردها بعجب» أو رياء 
أو تكبر بهاء أو عدم قيام بحقها» أو غير ذلك» ويرجو قبولها برحمة ربه ومنه» 
وإحسانه إليه الذي من جملته توفيقه لها: 
عزفوا القلوب عن الشواغل كلها 
قد فرغوها من سوى الرحمان 
حركاتهم وهمومهم وعزومهم 
لله لاللخلق والشيطان 
أي فرغوا قلوبهم عن جميع مايشغل عن الله ويبعد عن رضاه» وهذا 
حقيقة الزهدء ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلىءَ القلب من الأفكار النافعة 


۱۸° 


والعزوم الصادقة» فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من: تصور 
علم» وتدبر قرآن وذكر لله بحضور قلب وتفكر في عبادة وإحسان» وخوفاً من 
زلة وعصيان» أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان» 
أو تفكر في القبر وأحوالهء أو يوم القيامة وأهوالهء أو في الجنة ونعيمهاء والنار 
وجحيمهاء فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور» متنزهة عن دنيات الأمور» 
والتفكر بما لا يجدي على صاحبه إلا الهم والوبال» وتضييع الوقت» وتشتيت 
البال غير نافع للعبد في الحال والمآل. 
ت الترفق الطاب الجن الي 
تفضي إلى الخيرات والإحسان 

فهؤلاء هم الذين يسعد بهم رفيقهم إذا اقتدى بسلوك سيرهم فريقهم» 
وهؤلاءِ الذين أمرنا الله أن نسأله أن يهدينا طريقهم إذا أنعم عليهم بصدق 
إيمانهم وتحقيقهم . 

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم : صراط الذين أنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداءِ والصالحين» وحسَنّ أولئك رفيقاء وأن يجنبنا 
طرق الخضب والضلال الموصلة إلى الخزي والوبالء إنه أكرم الأكرمين 
وأرحم الراحمين . 

والله أسأل وبأسمائه الحسنى وصفاته ونعمه أتوسل أن لا يحرمنا خير 
ما عنده من الإحسان والغفران» بشرٌ ماعندنا من التقصير بحقوقه والعصيان» . 
اف ا كاف ره لكر وها افر ع ف جات ال 

والحمد لله رب العالمين أولا وآخراًء وظاهراً وباطناء حمداً كثيراً مباركا 
فیه» کما ينبغي لکرم وجهه وعز جلاله . 

وصلى الله على محمد النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 
وصحبه أجمعين وسلم اجا کا 


۱۸۱1 


قال مؤلفه رحمه الله : «فرغت منه ومن نسخه في 
۳ شعبان سنة ۱۳۳۳» وقد تم بقلم 
الفقير إليه عبده عبد العزيز بن حمد 
المصيريع في ۲۸ شوال 
سنة ١۳١٤١۲‏ 


هجرية 


فهرس المجموع الرابع 


المحلد الأول 
رسالة لطيفة جامعة ۳ 

القواعد والأصول الجحامعة ۱۹ 
المقدمة No e ESE E SES SSSA A‏ 
القاعدة الأولى : الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة الخ YUN‏ 
القاعدة الثانية : الوسائل لها أحكام المقاصد ولها فروع Ye AEs‏ 
قول العلماء إذا دخل الوقت على عادم الماء الخ VS E SE‏ 
وجوب تعلم الصناعات YVR SRS SRL eR Sasa EA‏ 
تعلم العلوم النافعة . فرض عين وفرض كفاية VLA SSR EERE‏ 
وجوب تعلم أدلة القبلة VE ESE EAS LR‏ 
العلوم الشرعية قسمان VE SS SSSR ELSE ae‏ 
قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث لمورثه الخ Asas‏ 
عضل الزوج لزوجته بغير حق الخ AE A CR A ORES ee NS‏ 
قول الله تعالى إن اله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) N EEE AS‏ 
النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء TE‏ 
القاعدة الثالثة : المشقة تجلب التيسير N EERE See‏ 
العفو عن الدم اليسير النجس e E ET‏ 
العمل بالأصل في طهارة الأشياء وحلها E A NE OS‏ 
الرجوع إلى الظن إذا تعذر اليقين ra SS es‏ 
المتمتع والقارن قد حصل لكل منهما حج وعمرة الخ E E‏ 

القاعدة الرابعة : الوجوب يتعلق بالاستطاعة فلا واجب مع العجز ولا محرم مع 
الضرورة TY Sebe SSSR‏ 


القاعدة الخامسة: الشريعة مبنية على أصلين الخ eS‏ 
القاعدة السادسة : الأصل في العبادات الحظر الخ EIS EEE‏ 
القاعدة السابعة : التكليف ASSESSES REO‏ 
القاعدة الثامنة : الأحكام الأصولية والفروعية الخ ....... A‏ 
القاعدة التاسعة : العرف والعادة الخ RS ARE ASE RE a‏ 
المعاشرة بالمعروف AES heee‏ 
الأمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب الخ REE‏ 
القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر SE‏ 
القاعدة الحادية عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان a‏ 
القاعدة الثانية عشرة: لا بد من التراضى فى عقود المعاوضات SEE‏ 
القاعدة الثالثة عشرة: الإتلاف الخ . . SEA RRS‏ 
القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون EET‏ 
القاعدة الخامسة عشرة: لا ضرر ولا ضرار Esme neee‏ 
القاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء الخ E E‏ 
القاعدة السابعة عشرة: من تعجل شيئ قبل أوانه الخ E‏ 
القاعدة الثامنة عشرة : تضمين المثليات بمثلها الخ E HSER‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: إذا تعذر المسمى رجع إلى القيمة و 
القاعدة العشرون: إذا تعذر معرفة من له الحق الخ ag ER‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: الغرر والميسر الخ NS AS‏ 
القاعدتان الثانية والعشرون والثالثة والعشرون: الصلح جائز بين المسلمين وشروطه 
القاعدة الرابعة والعشرون: من سبق إلى المباحات O RE‏ 
القاعدة الخامسة والعشرون: استعمال القرعة عند التزاحم SSE‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: قبول قول الأمناء في التصرفات أو التلف ans‏ 
القاعدة السابعة والعشرون: ترك المأمور لم يبرا إلا بفعله nh‏ 
القاعدة الثامنة والعشرون: يقوم البدل مقام المبدل الخ n SEA‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: وجوب تقييد اللفظ بملحقاته SESS‏ 
القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك E NE‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون : قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها es‏ 
القاعدة الثانية والثلائون: من أدى عن غيره واجبًا IR‏ 
القاعدة الثالثة والثلائون: إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها الخ ES‏ 


A4 


القاعدة الرابعة والثلاثون: التخيير في كفارة اليمين الخ TE‏ 
القاعدة الخامسة والثلائون: من سقطت عنه العقوبة لموجب EN E ESA‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون: من أتلف شيا لينتفع به ضمنه e‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون: إذا اختلف المتعاملان في شيء E‏ 
القاعدة الثامنة والثلاثون : إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة RS ESSEN‏ 
القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يجوز تقديم العبادة على سبب الوجوب الخ IT‏ 
القاعدة الأربعون: وجوب فعل المأمور به كله ERE‏ 
القاعدة الحادية والأربعون: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد e‏ 
القاعدة الثانية والأربعون: استثناء المنافع المعلومة SERANSER‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون: من قبض العين لحظ نفسه ESSE SLE‏ 
القاعدة الرابعة والأربعون: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه E‏ 
القاعدة الخامسة والأربعون: من لا يعتبر رضاه في عقد eR Sa‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: من له الحق على الغير NESSES AS‏ 
القاعدة السابعة والأربعون: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع Ee‏ 
القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض A‏ 
القاعدة التاسعة والأربعون: الحوائج الأصلية للانسان EET ENO‏ 
القاعدة الخمسون: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا SS E A‏ 
القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات OS‏ 
القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل SS‏ 
القاعدة الثالثة والخمسون: إذا تبين فساد العقد» بطل ما بني عليه TT EETE‏ 
القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر RRS‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر e SS SS‏ 
القاعدة السادسة والخمسون: يقوم الوارث مقام مورثه ACS‏ 
القاعدة السابعة والخمسون: وجوب حمل كلام الناطقين على مرادهم IEEE‏ 
القاعدة الثامنة والخمسون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما OEE‏ 
القاعدة التاسعة والخمسون: النكرة إذا كانت بعد النفي» أو النهي » أو الاستفهام الخ 
القاعدة الستون: من» وماء وأي» ومتى » وأل» والمفرد المضاف ASS‏ 
القسم الثاني : 
ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية RTA‏ 


۱A0 


A 


الفرق بين الماء الطهور والماء النجس E E‏ 
الفرق بين فرض الصلاة ونفلها RT‏ 
جواز النفل داخحل الكعبة دون الفرض ns‏ 
الفرق بين النوافل والفرائض E‏ 
الفروق الثابتة شرعاً N‏ 
كراهة السواك للصائم SE SOR‏ 
الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده A‏ 
التفريق بين دين السلم وبين غيره من الديون e‏ 
الفرفق بین العقود اللازمة. کالبیع والإجارة و 
الرهن والضمان جائز في حق من له الدين TE‏ 
الفروق الضعيفة : أن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم 
التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة ا 
لا تثبت الوصية إلا بعد الموت بالثلث فأقل لغير وارث . . . 
التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء RASS‏ 
فصل : الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير عذر 
الفرق بين الذبائح الهدايا والفدى والأضاحي EIT‏ 
الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا E‏ 
الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات ETE‏ 
الفرق بين اليمين والنذر e a a e gk‏ 
الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة eee enan‏ 
فصل : الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه E‏ 
الفرق بين مسح الجبيرة وسح الخفين rae ê RTS‏ 


تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام SNARES SSA‏ 
فصل : الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلائة أقسام A SSE ES‏ 
الفروق الصحيحة: أن اللباس ثلاثة أقسام AEA EBS‏ 
الحركة في الصلاة على أربعة أنواع EAA eae‏ 
تكبيرات الصلاة ثلائة أقسام EE SA E e EAS‏ 


فصل : تفریق الشارع بين إيجاب الزكاة في الإبل والبقر GE ARE NS E‏ 


الفرفق بين ما تجب فيه الزكاة م الحبوب والثمار ETE‏ 
الفرق بين الديون التي على الأملياء کک و 


oceans oon 


enone 


nene nana 


الفرق بين الأملاك التي لم يتعلق بها حق للغير e‏ 
قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف Rs Aa‏ 
الفرق بين الإجارة والجعالة N‏ 
نقسيم اللقطة إلى ثلاثة أقسام E A DSS‏ 
الوكيل لا يأكل إلا بإذن موكله EEE‏ 
التفريق بين القذف بالزنا ee ES ES SSS‏ 
التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا Es RR E‏ 
التفريق بين الذبح والصيد e e a ede a‏ 
الفروق بين القاضي والمفتي E AA SRD‏ 
الفروق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار SSS ALE SSR‏ 
فصل : الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة EARS SAAS es‏ 
الفروق بين إيقاع طلقتين فأكثر EEE‏ 
التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات ETE‏ 


eee noe 


الفروق الصحيحة : أن العبد المملوك إذا كان للتجارة وجبت فيه الزكاة EE‏ 


الفرق بين الخارج من بدن الإنسان TOT‏ 


فصل : ومن الفروق: أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت 


المولود له ثلاثة أحكام متباينة EEE‏ 
ما یقبل فيه رجلان عدلان» أو رجل وامرآتان AS‏ 
أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة PET‏ 
جميع بقاع الأرض يصلى فيها. إلا المقبرة والحمام EE‏ 
فصل : لاستعمال الذهب والفضة ثلاثة استعمالات ETE‏ 
الأحكام المختصة بالقروع والأصول PEE‏ 
تقسيم بیع الأشياء إلى قسمين SSS‏ 
السلم: لا يتم إلا بقبض رأس ماله OE‏ 


القسم المحترم غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة N‏ 
للولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام EERE‏ 
تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب a‏ 


TT 


roneno ann 


eee conn s 


VSS EES مقدمة المؤلف‎ 
I SDMA Sse sS فضل العلم‎ 
n E معرفة القواعد‎ 
Ee rete ams ea Ss فصل النية‎ 
VETS N EASE SEAS Se من قواعد الشريعة‎ 
NE o DLS Ea a E حکم الضرورة‎ 
0 E E حکم المياه‎ 
ET LRT es حكم اللحوم والأموال والعصمة‎ 
EES SE العبادات والعادات‎ 
ENS E E SES DSSS الخطاً والنسيان والإكراه‎ 
EVES REGS ea حكم العرف‎ 
VOA RECESS Seta e من الموانع واجتماع الشروط‎ 
UN ASS SS EES الحكم يدور مع علته: وجودا وعدما‎ 
E OT حکم القرعة‎ 
VVE ela NILE حكم الوازع الطبيعي‎ 
AN Sesto منظومة فى السير إلى الله والدار الآخرة‎ 
VN e AS NERS oS AAS et . مقدمة‎ 
VES AN SS I SONS SAS السعادة وأسبابها‎ 
VTA SASS NASS Sa ea الإخلاص والمتابعة‎ 
VES NDE O DES منزلة المحبة‎ 
VE aA ea المفردون ومنزلتهم عند الله تعالى‎ 


۱۸۹ 


